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دور التعليم فى بناء الديمقراطية
كـرم سعيـد

العلاقة بين التعليم والديموقراطية علاقة وثيقة ، إذ لا يمكن الحديث عن تعليم حقيقى يساهم فى بناء إنسان منتج ومشارك فى غياب الحريات العامة والخاصة والمساواة وتكافؤ الفرص و الإيمان بالاختلاف وشرعية التعدد. كما لا يمكن الحديث عن الديمقراطية فى غياب تعليم حقيقى وبناء وهادف يتسم بالجودة ويساعد على الإبداع والابتكار والبحث والاستكشاف والتنقيب العلمى والمعرفى.

والتعليم هو إحدى الأدوات الرئيسية فى بناء الحياة الديمقراطية. فالقيم والاتجاهات السائدة  فى أى مجتمع مكتسبة من عملية التنشئة التى تضطلع بها المؤسسات المختلفة وأهمها قنوات التعليم الرسمى. وإذا كان التعليم حقا أساسياً لكل مواطن على سطح الأرض فإنه إحدى الركائز المهمة التى تستند إليها الديمقراطية (1). فالتعليم ليس عملا روتينيا وإنما عملية لتأهيل العناصر البشرية القادرة على النهوض بالمجتمع، والتفاعل الاجتماعى وبناء العلاقات الاجتماعية على أسس ديمقراطية. 
ويثار فى هذا الشأن تساؤل جوهرى هو كيف  يمكن للمؤسسات التعليمية من خلال أدوات التنشئة المتوافرة لديها أن تعلم الطالب الاتجاهات وأنماط السلوك الديمقراطى؟ فمن خلال المدرسة الابتدائية تتحدد العلاقة بين الطفل والآخرين وتتشكل لديه بداية التنشئة السياسية من خلال نمط التعامل فى الفصل الدراسى، فإذا كانت العلاقة المدرسية تتسم بالسلطوية والديكتاتورية ورفض الآخر فإنها ستساهم في تنمية العزلة والاغتراب وعدم الإحساس بالمسئولية والشعور بعدم جدوى التعامل مع الآخرين وفقد الثقة بهم. وإذا كانت العلاقة تتسم بالديمقراطية فإنها تسهم في تنمية القيم الإيجابية والمشاركة والتعاون والانتماء.
ولتفعيل الدور المدرسى فى تحقيق البناء الديمقراطى، يفترض تطوير المناهج الدراسية وتنقيتها من القيم السلبية، وتضمينها لقيم التسامح وقبول الآخر وإمكانية الاختلاف معه، بالإضافة إلى توفير أجواء ملائمة للنقاش داخل الفصل الدراسى. فالمناخ السلطوى غير ديمقراطى داخل الفصل الدراسى والاعتماد على التلقين والحفظ وانعدام الحوار والانفصال بين الطالب والمدرس يؤدى إلى تدعيم قيم السلبية والخضوع وغيرها من القيم التى تتنافى و الثقافة الديمقراطية، ومن ثم يرتفع مستوى الإحساس بالاغتراب واللامبالاة عند الطالب مقابل انخفاض مستوى الثقة والفعالية.
ولذلك فإن وجود نظام تعليمى حديث وإدارة مدرسية قائمة على فكرة المشاركة والتسامح يساعد على توليد مشاعر ايجابية حيال المشاركة، ويزيد من إحساس الطلبة بالمسئولية ومن استعدادهم للتعاون والعمل بروح  الفريق خاصة إذا اتيحت لهم الفرصة بشكل أو بأخر، لأن يكون لهم رأى فى اتخاذ بعض القرارات المدرسية. ويساعد تمتع إدارة المدرسة بالمصداقية والاحترام والثقة فى قدرتها على حل المشاكل المدرسية على نمو إحساس الطلبة بالثقة.
وتعتبر المشاركة فى الأنشطة المدرسية ذات فائدة كبرى فى دعم قيم الديمقراطية وثقافتها، إذ تساعد ممارسة الأنشطة على نمو مهارات لازمة لتشكيل الشخصية الايجابية القادرة على التأثير فى المحيط الذى تعيش فيه، وخصوصا الأنشطة الجماعية التى تتطلب قيام الطالب بالتخطيط والحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر بخصوصها مع زملائه وتقييم البدائل المتاحة وتشجيع الآخرين على المشاركة فى أنشطة المجموعة، وعادة ما يطور الطلبة الذين يشاركون بفعالية فى الأنشطة المدرسية نوعا من الشعور بالاندماج فى شبكة العلاقات المدرسية، ويؤدى هذا الشعور بالاندماج إلى دعم الإحساس بقيم الحوار والمشاركة والتسامح والتفاعل مع الآخر وهى فى مجملها تمثل القيم الديمقراطية.(2)
غير أن واقع التعليم فى مصر والعالم العربى يشير إلى أنه  يلعب دورًا سلبيًا في تعزيز ثقافة الديمقراطية ، ويمكن الإشارة هنا إلى ما تتضمنه الكتب الدراسية من قيم سلبية ترسخ مفاهيم الطاعة والانضباط والجمود وثقافة القهر، مما يترتب عليه تكوين إنساني لا يقَّدر حق الاختلاف ، ولا يتسم بالمرونة، ولا يتمكن من التفاعل والمشاركة وتحمل المسئولية. وهناك اعتقاد قوى فى أن المناهج التعليمية العربية  فشلت فى تحصين الشباب ضد أمراض التطرف، وتعزيز المناعة الفكرية وتقويتها ضد القيم السلبية، وخصوصا المناهج لا هم لها إلا التحذير من الغزو الفكرى الغربى، والعولمة، ومؤامرات الغرب وما إلى ذلك، دون اهتمام بمناقشة نقدية للأفكار التى تروج للتعصب والغلو والتشدد ورفض الأخر. (3)
وظلت المحاولات العربية لإصلاح العملية التعليمية هامشية. فمثلا، طرحت جامعة الدول العربية عملية إصلاح التعليم لتكون أحد بنود جدول الأعمال فى أحد مؤتمرات القمة فى السنوات الماضية، ولكن تزاحم القضايا السياسية لم يوفر لها مجالا لتحقيق ذلك المشروع التربوى المهم. واقتصرت معظم جهود الدول العربية على المشروعات والبحوث والتوصيات فى إطار اعتبار التعليم نظاما أكاديميا فنيا يتطلب تغييرات محدودة فى مؤسساته وإداراته ومناهجه، كذلك حين تطرقت هذه الدراسات إلى نوعية التعليم العربى وجودته وكفاءته وفاعليته وما يرسخه من أساليب التفكير والتأمل جاءت التوصيات مجردة ومنفصلة عن أحوال سياقها المجتمعى الراهن والمستقبلى، وعن العالم الخارجى والمجتمع والحياة الإنسانية.
ولذلك تبقى الحاجة إلى تطوير مفاهيم العملية التعليمية وعناصرها ملحة . فمن الضرورى أن ننتقل من التعليم إلى التعلم، ومن الحفظ والتلقين إلى الخبرات والقدرات. ويجب أن يكون دور المعلم هو إطلاق قدرات الفريق الذي يقوده فى المدرسة أو الجامعة، وأن يزرع فيهم ثقافة الحوار والنقاش والاختلاف والتسامح التى هى جوهر العملية الديمقراطية. كما يجب أيضا تطوير مناهج التعليم التى تتضمن الكثير من القيم السلبية، ناهيك عن أنها ما زالت تعتمد على طريقة التعليم البنكى أو التلقينى التى ناقشها باولو فريرى فى كتابه تعليم المقهورين، والذى ستقدم هذه الدراسة قراءة له. 
 وفى هذا الإطار تتناول الدراسة التعليم ودوره فى بناء الديمقراطية من خلال عدة محاور على النحو التالى:
· أهمية التعليم ومشكلاته.

·  دور التعليم فى نشر ثقافة الديمقراطية أو حجبها؟
·  دور المدرسة فى البناء الديمقراطى.
· كيف يمكن تطوير نظام تعليمى يدعم البناء الديمقراطى.
· قراءة فى كتاب تعليم المقهورين.
أولا: أهمية التعليم ومشكلاته فى مصر والعالم العربى.
إن أهمية التعليم مسألة لم تعد اليوم محل جدل فى أى منطقة من العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن التقدم الحقيقى يبدأ بإصلاح التعليم. فكل الدول التى أحرزت شوطاً كبيراً فى التقدم كان من بوابة التعليم، بل أن الدول المتقدمة تضع التعليم فى أولوية برامجها وسياستها. 
فعندما هَزم نابليون بونابرت الألمان فى بداية القرن التاسع عشر، سادت مشاعر اليأس بين الألمان، فوجه الفيلسوف الألمانى (فيخته) خطابا إلى الأمة الألمانية، شرح فيه أن الهزيمة كانت تربوية قبل أن تكون عسكرية، وأن الخلاص يكمن فى استبدال النظام التعليمى الألمانى بتربية جديدة، تنبذ التدريب الميكانيكى للذاكرة وأساليب الحفظ والتلقين. وطالب "فيخته" النظام التربوى الألمانى بتبنى ثلاثة أهداف عليا جديدة هى: خلق نوع مختلف من البشر ، ورفع المواطن الألماني إلى مرتبة الإنسان الكامل، والتوقف عن دفع الطالب إلى التفكير فى عجزه عن التفكير. (4)
 وإذا نظرنا إلى الدول الكبرى التى تتصارع على القمة اليوم نجدها تطور وتجدد فى نظمها التعليمية وتحاول أن تدرس نظم التعليم الأخرى الموجودة فى الدول المنافسة. وفنلندا إحدى الدول الاسكندنافية هى خير مثال على ذلك، فقد استطاعت أن تصل بإجمالى ناتجها المحلى إلى ما يساوى إجمالى الناتج المحلى لعدة دول نامية مجتمعة، وكان السر فى ذلك التعليم.
ولا يخفى أن التعليم هو أساس التنمية البشرية‏,‏ فقد أكدت الدراسات الاجتماعية والتربوية أهمية التعليم وقدرته على تطور المجتمعات ونهضتها‏,‏ فهو الأساس فى تطوير الوعي الفكرى والاجتماعى والإنسانى‏,‏ فمردوده الاجتماعى والسياسى كبير على المجتمعات‏، حيث يساهم بصورة كبيرة ليس فى تقدم المجتمعات اقتصاديا فحسب وإنما يعزز من قيم الديمقراطية والحرية والتسامح والمساواة التى هى أساس تقدم الشعوب. ‏

والواقع أن التطورات الحديثة فى مختلف مجالات العلم والتكنولوجيا قد غيرت كثيرا فى مصادر القوة بين الدول، فلم يعد للموقع الجغرافى مكانته السابقة، ولا لمصادر الطاقة التقليدية والمواد الخام أهميتها التى كانت فيما مضى، وأصبح التعليم هو مصدر القوة الرئيسى بما يتيحه من إمكانيات لتعظيم القدرات، وفتح الآفاق، وإشباع الحاجات، ورغم ذلك فإن التعليم العربى يعانى من مشاكل جمة تقف فى سبيل تحوله إلى تعليم عصرى، قادر على أن يدفع الناس إلى اقتحام المستقبل بخطى ثابتة.

ومما سبق تبدو أهمية التعليم فى تحقيق التطور الإنسانى، ولاسيما التعليم الأساسى الذى يمثل حجر الزاوية فى العملية التعليمية ‏. فقد أثبت الدراسات العلمية أن 80% من عقل الإنسان يتكون في السنوات الخمس الأولى من حياته, وأن 10% تتكون حتى العام السادس, بينما تتكون الـ10% الباقية من خلال التجارب والمواقف والخبرات التي يمر بها الإنسان فى حياته, و ذلك يعنى ضرورة التركيز على تلك الفترة الأولى, بتوفير كل وسائل الرعاية لها.(5)
1- وضع التعليم فى العهود والمواثيق الدولية

نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى عام 1948 على الكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمبادئ عامة، ومنها الحق فى التعليم على أن يكون بالمجان فى مراحله الأولى. كما نص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى مادته الثالثة عشر على تأكيد الحق فى التعليم والثقافة، ونص فى المادة الرابعة عشرة على مجانية التعليم فى مراحله الأولى.

وهناك أيضا برامج دولية تتبناها بعض الدول الديمقراطية بغية تحسين التعليم من أجل الديمقراطية. ومن أهم البرامج الطموحة والأكثر انتشارا برنامج سيفيتاس Civitas وهو برنامج دولى لتبادل التعليم المدنى بين الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات القائمة. ويشرف على هذا البرنامج الذى تم تدشينه فى عام 1995 مركز التربية المدنية، ويقوم الكونجرس بتمويله. ويتم تنفيذ هذا البرنامج فى شتى أنحاء العالم وذلك بالتعاون مع الحكومة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من المنظمات المحلية والدولية، ويهدف البرنامج بالأساس إلى تحسين التعليم لتحقيق الديمقراطية.(6)
2-  التعليم فى بعض الدساتير العربية
إذا كانت النهضة الأوروبية قد انطلقت من التعليم، فقد اعتمدت تجربة محمد على فى النهوض بمصر وبناء دولة حديثة فى مطلع القرن التاسع عشر على تحسين التعليم. فقد نجح محمد على فى إدخال النظام التعليمى الحديث على النمط الأوروبى، فأنشأ المدارس العليا (1816) والمدارس التجهيزية (1825) والمدارس العليا (1816)، فضلا عن اهتمامه بالتعليم التخصصى فأسس مدارس للطب والهندسة وغيرها. 

وجاء دستور 1923 الذى نص على أن التعليم الأولى إلزامى للمصريين ، وتأكد ذلك مرة أخرى فى دستور 1971 في الباب الأول منه الذى نص على مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان المقومات الأساسية للمجتمع، عارضا في الفصل الأول من هذا الباب للمقومات الاجتماعية، وأكد في المادة الثامنة عشرة على أن "التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ... كما نص في المادة العشرون على أن التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.
وسار على نفس النهج تقريباً الدستور السورى الصادر في عام 1973، فقد نص في المادة السابعة والثلاثين على أن التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجانى فى جميع مراحله وإلزامى فى المرحلة الابتدائية. أما الدستور الأردني الصادر في عام 1952، فقد نص في المادة الخامسة على أن تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، كما تكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين، ونص أيضا فى المادة العشرين منه على أن "التعليم الإبتدائي إلزامى للأردنيين، وأنه مجانى فى مدارس الحكومة، كما كفل الدستور الأردنى فى الفقرة الثانية من المادة السادسة حقّ التعليم لكلّ مواطن، وأكد قانون التربية والتعليم رقم ( 3 ) لسنة ( 1994 ) في المادة (10) " أن التعليم الأساسى تعليم إلزامى ومجانى فى المدارس الحكومية".
كما نص الدستور الجزائرى على الحق فى التعليم في المادة الثالثة والخمسين، وأنه مجانى وإجبارى فى مرحلة التعليم الأساسى. وسار على نفس النهج التنظيمى الدستور الليبى فقد نص فى المادة الثالثة والعشرين على أن "لكل مواطن الحق في التعليم والمعرفة واختيار العلم الذي يناسبه".
  أما الدستور اللبنانى فقد نص في المادة العاشرة على أن التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب. وعلى شاكلة معظم الدساتير العربية، فقد أبرز دستور المملكة العربية السعودية الحرص الواضح على التعليم، ففى مادته الثلاثون أكد على أن الدولة توفر التعليم العام.

وبإلقاء نظرة فاحصة على الدساتير العربية يلاحظ مدى حرصها على التعليم وأهميته واعتباره حقاً أساسياً لكل مواطن. (7)
3- التعليم فى مصر والعالم العربى: مؤشرات وفجوات

شهدت مصر محاولات فى مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أوضاع رأس المال البشرى. وقد أسفرت هذه المحاولات عن تطورات مهمة تمثلت فى ارتفاع مخصصات التعليم، من 4.781 مليار جنيه فى العام الدراسى 90/1991 إلى نحو 15.080 مليار جنيه عام 96/1997 (26.6% من إجمالى الموازنة و 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى) وبزيادة قدرها 215% خلال خمس سنوات فقط. (8)
 وتواصل الارتفاع فى مخصصات التعليم ليصل إلى 18.189 مليار جنيه عام 2000/2001 ، ثم إلى حوالى 45مليار و 183 مليون جنية فى العام الدراسى 2009/2010 بينما كانت فى العام الدراسى السابق 2008/2009 ما قيمته 38 مليار و 397 مليون جنيه. (9)
ويلاحظ أن اعتمادات التعليم فى مشروع الموازنة للعام 2009/2010 تنطوى على زيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم بنحو 17.6% مقارنة باعتمادات التعليم فى العام 2008/2009، وهذه الاعتمادات تمثل 14.2% من مصروفات مشروع الموازنة العامة البالغ جملتها 319137.2 مليار جنيه. 
وواكب ذلك تحسن نسبى فى المؤشرات المرتبطة بالتعليم فوفقا لتقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2005 ارتفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (15 سنة فأكثر) إلى ما نسبته 65.7% فى العام 2004، كما ارتفعت نسبة القيد الإجمالية فى التعليم الأساسى والثانوى من 42% فى العام 1959/1960 إلى 90.9% فى العام 2003/2004، وبلغت نسبة القيد فى الجامعات إلى إجمالى القيد فى التعليم 27.8%.(10)
وعلى الرغم من التحسن الملموس فى المؤشرات، فإن أوضاع التعليم ما زالت تعانى مشكلات جوهرية انعكست على جودة العملية التعليمية، والتى مازالت ترسخ قيم السلبية والقهر والحفظ والتلقين على حساب قيم الديمقراطية والمشاركة والتفاعل. ومازال التعليم الحكومى المصرى ينوء بكثير من الأثقال التى تكبله، وتقف حائلا دون انسجامه مع فلسفة وأهداف التربية المدنية من خلال إشاعة مناخ الديمقراطية فى العملية التعليمية وتمكين الطلاب من اخذ زمام المبادرة فى تقرير الأنشطة المصاحبة للعملية التعليمية.
أما فى لبنان، وعلى الرغم من أن الحكومة تنفق سنويا على التعليم (العام والخاص) 11% من الناتج المحلى الإجمالى، ما زال العائد من التعليم لا يتناسب مع حجم الإنفاق. وفى الأردن، وعلى الرغم من الارتفاع المستمر فى مخصصات التعليم إلا أنه يمكن القول أن التعليم لا زال يعانى من قصور فى الموارد المالية، بسبب التدهور السابق للتعليم خلال العقود الماضية، وبالتالى هناك جزء كبير من الموارد يخصص لتعويض هذا التدهور. (11)
وعلى المستوى العربى العام تشهد العملية التعليمية تراجعا، فعلى الرغم من التطور الحادث فى الأبنية التعليمية وعدد الملتحقين بالمدارس والجامعات، يظل المنتج التعليمى وجودته فى أسوء حالاته. وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2008، فإن حوالى 40٪ من سكان العالم العربى أميون، ثلثاهم من النساء. كما أنه من المتوقع دخول 50 مليوناً سوق العمل على امتداد العالم العربى فى عام 2010، ومائة مليون في عام 2020، مما يعني وجوب توفير ستة ملايين فرصة عمل سنوياً لاستيعابهم، علماً بأن هناك حوالى 25 مليون عربى عاطل عن العمل اليوم. (12)
ولم يتوقف الأمر عند هذا فحسب، فلم تزد نسبة من يلتحقون بالتعليم الثانوى على 60٪ من الفئة العمرية 15-18 سنة، في مقابل قرابة 99٪ في الدول المتقدمة. وفى مجال التعليم الجامعي تهبط النسبة إلى 15٪ للعالم العربي مقابل 65٪ للولايات المتحدة. أما نسبة من يلتحقون بالدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه، فلا تزيد على 5.2٪ من طلبة الجامعات العربية مقابل 20٪ أو 25٪ فى الدول الغربية. (13)
وكشف التقرير السنوي لمناخ الاستثمار لعام 2009 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن أن عدد الجامعات في الدول العربية ارتفع بمقدار 152 جامعة من 233 جامعة عام 2003 إلى 385 جامعة عام 2008 . وأوضح التقرير الذى افرد محورا خاصا بالتعليم العالى أن عدد الجامعات الخاصة قفز خلال الفترة المشار إليها بمقدار 115 جامعة أى بما يمثل 4.4 مرة عددها عام 1993، ليتساوى عددها مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لم يصاحبه تطوير فى مناهجها التى قامت هى الأخرى على التلقين والحفظ. (14)
وربما لذلك لم يكن مستغربا أن يخلو التقرير السنوى لمعهد التعليم العالى بجامعة شنغهاى الصينية لاختيار أفضل 500 جامعة على مستوى العالم من الجامعات العربية. وظهر اسم مصر لأول مرة وقد اقترن باختيار جامعة واحدة هى جامعة القاهرة حيث جاءت رقم 403 فى تقرير المعهد لعام 2006. 
ومن خلال نظرة متأنية وتحليل هادف لتقرير المعهد الصينى عن الخمسمائة جامعة الأفضل عالمياً حسب معايير التقييم الموضوعية يتضح مدى منهجية الدراسة. فقد أظهرت الدراسة أن 433 جامعة من ال 500 الأولى المختارة (بنسبة 87%) توجد فى أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان، بالإضافة إلى هذا فإن 350 جامعة ( حوالى 70%) من الجامعات ال 500 تقع فى دول مجموعة الثمانى المؤثرة فى الاقتصاد الدولى والأكثر تقدما فى العالم. وهذا يحمل دلالة واضحة مغزاها أن التقدم السياسى والاجتماعى والثقافى والحضارى والإنسانى يرتكز بالأساس على التقدم العلمى والفكرى.
 من جهة أخرى خلا التقرير الذى صدر في آخر عام‏2007‏ عن مركز البحوث المتقدمة والتابع لوزارة التعليم في أسبانيا‏,‏  عن أفضل مائتى جامعة وكذلك أفضل‏500‏ جامعة عالميا من ذكر أى جامعة عربية‏.‏
4- مشكلات التعليم وعلاقتها ببناء الديمقراطية
باتت العملية التعليمية في مصر والعالم العربى موضع نقد لاذع من قبل الأوساط التربوية والسياسية والاقتصادية وشتى الشرائح الاجتماعية.فهناك شبه إجماع على نقد التعليم التلقينى والقولبة لشخصية المتعلم ثم تخلف التعليم عن مواكبة المتغيرات والاحتياجات المجتمعية في عصر العولمة وثوراته فى مجالات المعرفة والاتصالات. 
وعلى الرغم من أن نظم التعليم فى البلاد العربية شهدت فى نصف القرن الأخير نموا كميا كبيرا سواء فى عدد المدارس أو عدد التلاميذ والمعلمين أو ميزانيات التعليم، غير أن كل الشواهد تؤكد أن هناك تراجعا كبيرا فى مستوى الوعى السياسى والانتماء والمواطنة والإيمان بالديمقراطية والقانون بالإضافة إلى تدنى مهارات التنظيم والاتصال والتفاعل الايجابى بين التلاميذ ومجتمعاتهم.
أ- غياب القيم الديمقراطية فى التربية العربية
بحسب ما أكده تقرير التنمية الإنسانية العربية الرابع الصادر فى العام 2005 فإن التربية العربية تخنق حرية الطالب والمعلم معاً، فهى تربية تقوم بالأساس على العنف والتعسف والقهر والتسلط ومصادرة الحرية، كما أنها تعانى أمراضاً مستعصية تعيق مسيرتها وتقف حجر عثرة أمام تحقيق أهدافها. وتعد السلطوية من أهم تلك الأمراض التي يعانيها الجسم التربوي العربى ، لأن معظم المشكلات والتحديات والأزمات التربوية العربية ليست إلا من أعراض ذلك المرض أو من نتائجه، وقد ركزت بعض الدراسات العربية على السلطوية السياسية والسلطوية الاجتماعية والسلطوية الثقافية وغيرها، ولكن السلطوية التربوية لم تنل العناية الكافية والاهتمام اللازم  من الدارسين.
وذهبت إحدى الدراسات المنشورة ليزيد عيسى السورطى  إلى أن السلطوية تتفشى في أركان العملية التعليمية ،ومن ذلك السلطوية في طرق التدريس التي يأتى التلقين كأحد أهم أشكالها. وتنظر الدراسة إلى السلطوية فى التربية العربية على أنها ظاهرة تربوية تمتد جذورها فى البنية الاجتماعية العربية التقليدية التى تخشى إطلاق القوى الإبداعية، وتنكرها، وتحاول كبتها وتشجع الانقياد والامتثال والإذعان والاتكال والتقليد والمحاكاة وتعمل على التكيف والاندماج ضمن البنى الاجتماعية القائمة بغض النظر عن سلبياتها والطلاب قطوف من شجرة مجتمعهم.فالمجتمع السلطوى كما تشير نتائج بعض الدراسات ينتج معلمين متسلطين كما أن المعلمين السلطويين يسهمون فى إنتاج طلاب سلطويين أيضا. ويتميز المجتمع العربى بشكل عام بوجود مؤسسات اجتماعية أولية كالعائلة والطائفة والقبيلة وغيرها، التي يغلب على طبيعة وتركيب كثير منها السلطوية التي تعتمد على مبدأ حصر السلطة وعدم السماح بمشاركة الأعضاء. وتبرز نتائج السلطوية فيما يلى: (15)
1- الترديد والحفظ والامتثال والاستظهار فلايبقى مجال للتساؤل والبحث والتجريب والفهم والنقد.
2-  تشجيع الاتكالية والسلبية بدلاً من الإيجابية.
3-  تقديم المعارف العلمية بعيداً عن الفهم والتطبيق والتجريب.
4-  ضعف قدرة التلاميذ على الفهم والتحليل وحل المشكلات.
5- حصر دور المتعلم في الاستماع وحرمانه من المشاركة في المواقف التعليمية ويقلل من فرص التفاعل. 
6-  إجمالى حاجات الطلاب واهتماماتهم وعدم مراعاة الفروق الفردية بينهم. 
7-  عدم توفير الجانب العملي التطبيقى أو الخبرة الحسية المباشرة للطالب.
8-  إثارة الملل عند الطلبة خصوصاً إذا كان أسلوب المدرس فى العرض مملاً.
9-  فرض نمط معين من التقويم يقوم على قياس كمية المعلومات التى يحفظها الطالب.

ولا تقتصر الأزمة التعليمية العربية الراهنة على تكريسها للسلطوية فحسب، وإنما على طابعها التجارى، وهو ما أشارت إليه أيضا دراسة (د. يزيد عيسى السورطى). فقد أوضحت أن التسليع التربوى هو أحد مظاهر السلطوية التى تعمل على تحويل التربية من رسالة سامية إلى سلعة تجارية، وهو عملية تؤدى إلى تشيئ التربية بعد تشيئ الإنسان نفسه، حيث إنه يحول التربية إلى بضاعة استهلاكية تباع وتشترى وتخضع لقانون العرض والطلب، ويستطيع البعض الحصول عليها بينما يعجز البعض الآخر عن ذلك. وتشير الدراسة إلى أن من بين مظاهر التسليع التربوي فى الوطن العربى: (16)
1-  الدروس الخصوصية.
2-  المدارس والجامعات الخاصة.
3-  المناهج الدراسية.
4-  البحث التربوى.
5-  الامتحانات.

وتقترن ظاهرة تسليع التعليم بما تشهده ثقافتنا العربية المعاصرة من شيوع فى التفكير يعتمد على المنفعة الذاتية والخاصة حيث تسود مصلحة الشخص ومنافعه على حساب المصلحة العامة.

وإجمالا يمكن القول أن أساليب التعليم فى عالمنا العربى ساعدت على تكريس التخلف عبر أنظمة تلقينية تعتمد على الحفظ والاسترجاع، وتقتل روح الحوار، فضلا عن تدشينها لبيئة اجتماعية جامدة تخشى التغيير وتناهضه. ويخلص الدكتور حامد عمار فى كتابه(مواجهة العولمة في التربية والثقافة) إلى أن التعليم الذى يعتمد على التلقين والتطبيع يتم فيه صب الأجيال في قالب القصور الذهني الذي تزعمه الدعاية السلفية خاصية بشرية. واتهم الأستاذ حسنى عايش، وهو خبير تربوي أردني التعليم العربي بالفشل فى تأهيل الطلبة للعمل والعيش فى عالم سريع التغير. فالجامعات ليست سوى مدارس ثانوية تمنح الشهادات العلمية العليا، والمجهود التعليمي في الأطر العربية ينحصر في الحفظ واجترار المعلومات. ويتم التفاعل العلمي فى هذه الأوضاع على النقل والتقليد من المصادر الغربية، أو النقل من كتب التراث. وهى خطة تعليمية وتربوية تنطلق من استراتيجية سياسية تضمن الولاء للنظام السياسى القائم ولا تنمى القيم الديمقراطية. (17)
ب- مشاكل التعليم: نماذج لدول عربية

 بالنظر إلى الحالة المصرية  كان غياب المنهجية العلمية فى تصميم وكتابة المناهج هو السمة الأساسية الغالبة على صياغة بعض مواد الاجتماعيات ومادة اللغة العربية.  ففى مقابل تركيز هذه المناهج على الشجاعة والانتصار فى الحروب ومعارك الماضى، والإعلاء من قيم الحفاظ على الهوية والتراث باعتبارها طوق النجاة فى عالم قد لا نملك القدرة على فهمه، وتراجعت مفاهيم التسامح وقبول الآخر المختلف والتعايش معه وحل الخلافات سلميا وغيرها من المفاهيم الحديثة التى بدأ العالم والبرامج التعليمية التركيز عليها. ناهيك عن أن مناهج الفلسفة والمنطق هى الأخرى لا تدعم التفكير الناقد أو التحفيز على الحوار والمشاركة. وأشارت د. إلهام عبد الحميد فى دراسة لها،  إلى أن دراسات الفلسفة والمنطق فى المدارس المصرية لا تدعم التفكير بقدر ما تدعم الفكر الاحادى، ولا تدعم الاختلاف والنقد بقدر ما تدعم الإذعان والجمود، وهو ما يشكل الإطار المناسب لنمو قيم التعصب واللاتسامح. (18)
ومن هنا فإن التعليم المصرى بوضعه الحالى يعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية فى المجتمع، ويقاوم بصورة أو بأخرى محاولات التطوير والتغيير والتحول الديمقراطى ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والتربية المدنية، لأن محاولات التطوير والتحديث التى تتم داخل النظام التعليمى تتم فى أفق مغاير تماماً للأفق الأرحب المبنى على الديمقراطية، وحرية إبداء الرأى  والمواطنة وحقوق الإنسان بشكل عام. (19)
أيضا يعانى التعليم المصرى أشكالاً متعددة من الازدواجية التى تمتد من بداية السلم التعليمى حتى نهايته، فيبلغ مجموع طلاب التعليم قبل الجامعى ما يزيد عن 18 مليونا من الطلاب والطالبات تضم المدارس الحكومية منهم حوالى 70% وتقتسم النسبة الباقية نوعين رئيسيين من التعليم، وهما الخاص والأجنبى حوالى 15% وللتعليم الأزهرى والدينى حوالى 15% أيضا. وتمتد الازدواجية لتشمل إضافة العديد من المقررات الدراسية للمقرر الرسمى الذى تعده وزارة التربية والتعليم، وخاصة بالنسبة للتعليم الأزهرى.

أما فى لبنان فالمناهج التعليمية تختلف كل الاختلاف عن واقع المناهج التعليمية الأخرى فى البلاد العربية عمومًا. فهى مناهج تعليمية يصفها أصحاب الشأن والاختصاص والخبرة بأنها "مناهج علمانية" نوعًا ما، ويعود ذلك إلى "تعددية" المجتمع اللبناني وانقسامه بين طوائف إسلامية وأخرى مسيحية وغير ذلك.  وكان لهذا التعدد فى الديانات والاختلاف فى الطوائف والمذاهب أكبر تأثير وانعكاس على مجريات ما يتعلق بملف "المناهج التعليمية". (20)
ولعل هذه النقطة المهمة هى التى تشكل العلامة الفارقة أو جوهر الاختلاف بين مناهج التعليم فى لبنان ومناهج التعليم فى الدول العربية والإسلامية. وثمة ملاحظة فيما يتعلق بالمناهج التعليمية، وهي أن القوانين المتعلقة بالتعليم فى لبنان تسمح للمدارس والمعاهد باعتماد أى سلسلة من الكتب أو أى نوعية ولو كانت مستوردة من أى مكان باستثناء كتابى التاريخ والتربية المدنية، حيث يصبح الأمر ملزمًا لكافة المدارس، مع العلم أن هناك بعض الخروقات المعروفة في هذا المجال، حيث تعتمد بعض المدارس كتبًا ومناهج أجنبية بحتة بما فيها كتابا التاريخ والتربية المدنية، وبالإضافة لما سبق فإن الأهداف العامة المقررة فى المناهج اللبنانية التى أكدت على أفكار المواطنة والهوية الوطنية لم تنعكس إلا بشكل ضعيف فى الكتب المدرسية للتربية المدنية والتاريخ. 

كما أن واقع العملية التعليمية أو (عملية التربية المدنية) لا ينعزل عن المواقف الظرفية والمتغيرة فى التنافس السياسى اللبنانى. فقد زادت مرحلة الحروب فى لبنان من تلوث المفاهيم الوطنية والديمقراطية والتى اكتسبت مضامين نزاعية. فعلى سبيل المثال تحولت مادة التربية المدنية إلى سجلات تنطوى على تحيزات ومواقف مذهبية وشخصية ، ولذلك فشلت هذه المادة فى أن تؤدى الدور المنوط بها فى إرساء السلم الأهلى وبناء القيم الديمقراطية. ومما يؤكد هذا المعنى ما جاء فى كلمة رئيس الجمهورية "إلياس الهراوى " بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس جامعة البلمند 20/6/1998 " أصارحكم بأن البلد يحتاج قبل كل شئ إلى ثقافة وطنية كبرى بدل الغرق فى المشادات المذهبية والحزبية. فكروا فى الحلول الناجحة لأزماتنا التى تصيب كل المواطنين". (21)
وفى الأردن  أيضا تتفاقم أزمة المؤسسات التعليمية، حيث يتسم التعليم بالمركزية الشديدة. وتشرف وزارة التربية والتعليم على 70% من التعليم العام في المملكة الأردنية الهاشمية، بينما تتولى جهات حكومية أخرى ووكالة الغوث والتعليم الخاص الإشراف على 30% ، علماً بأن رياض الأطفال (وهى غير إلزامية وأكثرها خاصة) ضمن هذه النسبة. (22)
ولا تنجو المجتمعات الخليجية هى الأخرى من أزمة التعليم، بل تتفاقم هذه المشكلة فى بعض دولها، فالنمو الكمي والسريع في كافة مستويات التعليم، أضعف قدرات المؤسسات التعليمية على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتعلمين، وسادت أحادية النظام التعليمي. واعتمد النظام التعليمي، كما في سائر العالم العربي، على حفظ المعلومات واسترجاعها، وقلة الاهتمام بتنمية المهارات العقلية العليا، أو تعويد الطلبة على حل المشكلات ومواجهة المواقف المستجدة، وتشجيعهم على المبادرات وتحمل المسؤولية. (23)
كما  تعانى الأنظمة التعليمية العربية عموما من غياب ديمقراطية التعليم ، فضلا عن غياب التخصص.  فالمدارس العربية أصبحت إدارات بيروقراطية حكومية يختفى فيها التفاعل الديمقراطى الحى والحر سواء بين المعلمين والإدارة أو بينهم وبين التلاميذ، وأصبحت العملية التعليمية تحكمها اللوائح البيروقراطية التى تصدرها وزارة التعليم وتحدد تلك اللوائح المناهج والمقررات والأنشطة وطرق التدريس ونظم الترقى الوظيفى للمعلمين والثواب والعقاب، وغيرها من مفردات العملية التعليمية، مما أدى إلى غلبة الشكلية على العملية التعليمية وانعدام التفاعل الحى. وتنميط التلاميذ ووأد ملكاتهم الخاصة، ناهيك عن تلاشى قدرتهم على التميز والتفرد والإبداع وتحويلهم إلى أرقام صماء، لاسيما وأن الطلاب لا يعرفون مرجعا سوى الكتاب المدرسى رغم خلوه من أي ابتكار أو وجهات نظر قابلة للنقاش والحوار. كما أدى تحول المدرسة إلى إدارة حكومية إلى عزلها عن المجتمع فلم يعد يعنى المدرسة ما يحدث خارج أسوارها، وأصبح لا يعنى الناس ما يحدث داخل المدرسة.
ولا تتوقف مشاكل التعليم فى عالمنا العربى عند هذا الحد فحسب، فقد استنتجت دراسة استطلاعية للدكتور أحمد عبد السلام سليم أن83.3 % يشعرون بانفصام ومفارقة بين ما يتعلمونه بالجامعة والمدرسة وما يقرأونه فى الكتب والمواد العلمية التي تدرس لهم، وبين ما يرونه من حولهم من ممارسات وتصرفات وأساليب شائعة فى التعامل والحياة بصفة عامة، وأن50.5% من الطلاب يبيتون النية للغش فى الامتحانات. وأن 70.7% من الطلاب يعتبرون نظام التعليم بصورته الحالية أداة لتعليم الطلاب الخداع والتحايل على المؤسسات التعليمية بدلا من بث قيم النزاهة والشفافية والعدالة والموضوعية فى نفوسهم وممارساتهم. (24)
من ناحية أخرى يرى البعض أنه مع سياسة الانفتاح الاقتصادى منذ بدايات الثمانينيات من القرن الماضي والتوسع فيه تكاثرت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية نتيجة للتضخم والارتفاع المذهل والسريع فى الأسعار للسلع والخدمات‏,‏ إلى جانب عدم التوازن فى توزيع الدخل القومى بين أفراد المجتمع‏. وكان من أهم سلبيات هذه السياسة انعكاساتها الخطيرة على الحياة الفكرية والثقافية والعلمية فى مجالات التربية والتعليم خاصة‏,‏ فمع هذا الارتفاع المتنامى لتكلفة المعيشة والثبات النسبى للدخول‏,‏ لجأت الفئات المختلفة العاملة فى المجتمع إلي أعمال إضافية لزيادة دخلها من عدة مصادر‏,‏ ومن بينها المدرس والمعلم ‏,‏ وبالتالى‏ أصبح الاستمرار فى تغليب الكم علي الكيف‏,‏ وغياب صفة الإتقان فى كل شىء هو السائد‏,‏ وأثر كل ذلك فى مجالات التربية والتعليم‏,‏ مما أثر بالسلب على قدرات التلميذ والطالب المهارية والإبداعية المختلفة‏.‏ (25)
3- واقع أزمة التعليم العربى فى التقارير الدولية
أظهر التقرير السنوى لمناخ الاستثمار لعام 2009  أنه رغم تلك الزيادة الكبيرة فى عدد المؤسسات التعليمية إلا أن فعالية نظام التعليم العربى لازالت محدودة وذلك لعدد من الأسباب أبرزها: تدنى نسب الملتحقين بالتعليم العالى، وارتفاع نسب الأمية، وهجرة العقول العربية إلى الخارج، وضعف مستوى محتويات المكتبات الجامعية، وتدنى مستوى الإنفاق على البحث العلمي وعدد الأبحاث المنشورة عالميا، تراجع مستوى الأساتذة والمادة التعليمية، تدنى مستوى الحرية الأكاديمية للمعلم وانعدامها للمتعلم، وتراجع جودة ما يقدم من برامج تعليمية حيث تركز فى جوهرها على التقليد والحفظ ولا تنمى المهارات الحوارية أو الإبداعية، وغياب نظام محاسبة المسؤولية عن جودة التعليم، إضافة إلى عدم توافق بعض المخرجات مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات المشاركة في خطط التنمية. (26)
وتحت عنوان (الطريق غير المسلوك، إصلاح التعليم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) أطلق البنك الدولي صيحته المحذرة من تواضع مستوى التعليم فى العالم العربى . فقد حذر التقرير الصادر فى العام 2008 من أن التعليم قد تدهور من عدة جوانب في الأقطار العربية كافة. وأن مستوى التعليم فى العالم العربى متخلف بالمقارنة بالمناطق الأخرى فى العالم، ويحتاج إلى إصلاحات عاجلة لمواجهة مشكلات التنمية. وأنه رغم سهولة الوصول إلى مصادر التعليم حالياً مقارنة بالماضى إلا أن المنطقة لم تشهد نفس التغير الايجابى فيما يتعلق بمكافحة الأمية ومعدل التسجيل في المدارس الثانوية كما حدث فى آسيا وأمريكا اللاتينية".(27)
ولم يكن تقرير البنك الدولي الذي أوضح التخلف العربى عن الركب فى قطاع التعليم، الأول الذى دق ناقوس الخطر بشأن نظامنا التعليمى كله بما في ذلك مقرراته وبرامجه وأدواته ومخرجاته وسياساته وأهدافه ولجانه وهيئاته والقائمين عليه. فقد سبق للدكتور احمد زويل أن نبه قبل سنوات إلى انه إذا أراد العرب أن يدخلوا عصر العلم فليس أمامهم سوى سبيل واحد، وهو تطوير التعليم. (28)
وهذا يؤكد إن التنمية الإنسانية لا تتم إلا بالاهتمام بمجموعة من القيم التي تعتبر أحد محركات الدفع للتنمية كالتسامح، واحترام الثقافات المختلفة، واحترام حقوق المرأة ومختلف فئات المجتمع الأخرى، ودعم قنوات الأمن الاجتماعي من أجل حماية الضعفاء، وإعطاء المعرفة حق قدرها، ومشاركة الناس فى اتخاذ القرارات والتخطيط، فضلا عن المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا سبيل إلى تحقيق هذه القيم جميعها إلا فى ظل نظام تعليمى قوى.

وتشير تقارير التنمية البشرية العربية، إلى أن تطوير التعليم العربى ما زال عند حده الأدنى، فالأنفاق على التعليم مازال فى أدنى معدلاته، فضلا عن انخفاض نسبة الالتحاق بالمدارس وكذلك معدل إلإلمام بالقراءة والكتابة. ويتضح من الجداول التالية حجم الإنفاق على التعليم فى بعض الدول العربية.
جدول يوضح نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالى الناتج المحلى ومن إجمالى إنفاق الحكومة، وأيضا نسبة الإنفاق على كل مرحلة تعليمية فى عدد من الدول العربية. 
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المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، تقرير التنمية البشرية 2007/2008
ثانيا: العلاقة بين التعليم والديمقراطية

تقوم الديمقراطية على احترام القانون والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية وإرساء المساواة الحقيقية بين الناس فى الحقوق والواجبات.  ومن أهم أسسها الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. أما التعليم فهو كل فعل تربوى يهدف إلى تنشئة المتعلم تنشئة اجتماعية صحيحة وسليمة ، وإحداث تغيير فى المجتمع والدفع به نحو طريق التقدم والازدهار، وخلق توجهات ايجابية نحو الديمقراطية والمشاركة السياسية وحرية الرأى. (29)
ومن هنا فالتعليم والديمقراطية متلازمان، والعلاقة بينهما جدلية يتأثر فيها كل طرف بالآخر. ولا يمكن للمؤسسة التعليمية الإسهام بفاعلية في ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية والعلمية والتفكير الواعى، والنقدى، والجدلى، بمعزل عن بيئة تربوية ديمقراطية.
كما أن غرس القيم والتوجهات الديمقراطية فى مستويات التعليم  وعملية التربية المدنية يساعد على تقوية المهارات لدى مجموعات العمل الطلابية والمعلمين على حد سواء.  كما ينمى قدرات الطلبة على حل المشاكل بشكل منهجى سليم. وهنا ربما يطرح تساؤل حول حقيقة الدور الذى يمكن أن يلعبه التعليم فى عالمنا العربى فى نشر قيم الديمقراطية أو حجبها.
الواقع أن مستوى التعليم فى عالمنا العربى منحدر ومتدهور، فالمؤسسات التعليمية لدينا تكرس مبدأ الخوف، إذ لا يتاح للطالب التعبير عن رأيه بحرية خشية بطش الأستاذ أو معاقبته على كلامه أو أن يكون مثار سخرية، على الرغم من أن التعلم الديمقراطى هو المدخل الرئيسى لبناء شخصية الإنسان، فمن خلاله يستطيع الطالب التفكير والتعبير عن آرائه بصورة سليمة. كما أنه يزكى روح النقد وحرية التعبير من دون خوف، وبذلك يتم تخريج شباب قادر على تحمّل المسؤولية والدفاع عن آرائه وحقوقه.
وفى هذا السياق يمكن للمدرسة أن تعمل على إكساب التلاميذ السلوك الديمقراطى، لاسيما إذا تمكنت أن تجعلهم يتفاعلون مع القضايا المحلية والعالمية من خلال مناهج دراسية متطورة وجديدة وطرق تدريس تجعل التلاميذ يتعرفون على حقوقهم وواجباتهم من خلال ممارسات متعددة مثل التدريب على لعب الأدوار التى تحاكى المؤسسات الديمقراطية والجمعيات الأهلية وممارسة بعض التمرينات لحل الصراعات حلا يبتعد عن العنف، والتدريب على كتابة لائحة للمجتمع المدرسى الذى هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الخارجى، وأيضا من خلال التدريب على ممارسة الأسلوب العلمى فى التفكير وحل المشكلات، وتدريب التلاميذ على قبول الرأى الأخر، واكتساب روح التسامح، بالإضافة للتدريب على اكتساب مهارات التفاعل الاجتماعى والسلوك الديمقراطى الذى يتطلب بدوره التدريب على المشاركة وتحمل المسئولية والاعتماد على الذات والثقة بها، وضبط الانفعالات، وأخيرا تمكين التلاميذ من أن يلائموا بين احتياجاتهم الشخصية وبين دورهم إزاء البيئة والعالم الذى يعيشون فيه.
وتعمد الكثير من الدول إلى ربط المدرسة بواقع الحياة المدنية وما فيها من ممارسات عامة عن طريق إثراء التجربة المباشرة للطلاب من خلال بعض الأنشطة التى تدرب الطلاب على خوض التجربة الديمقراطية منذ الصغر. ففي كندا، مثلاً،  يتم التعاون بين المدارس الكندية الابتدائية والبلديات الكندية بتأسيس (مجالس محلية) للأطفال تحاكى بتشكيلها وتنظيمها والياتها وإدارتها ومهماتها المجالس البلدية الرسمية فبموجب النظام الداخلى لمجالس الأطفال يتم الترشح لثمانية أعضاء ممن يكونون فى الصف الخامس أو السادس الابتدائى ويتم وضع أسماء المرشحين وكافة المعلومات عنهم وتتم الانتخابات فى مركز للاقتراع تشرف عليها البلديات الرسمية حيث يتولى المرشحون الإعداد لحملاتهم الانتخابية من خلال البرامج والشعارات وتتم عملية الانتخاب فى شكل هادئ ومنظم حيث يصطف الطلاب لاختيار مرشحيهم فى حين تتولى لجنة الإشراف على العملية الانتخابية وعد الأصوات تماما كما يحدث فى أى عملية انتخابية لدى الكبار. من هنا يتاح للطلاب تعلم العملية الديمقراطية ومبادئها وكيف تتم منذ الصغر وممارستها ميدانيا بحيث يكونون معدين لها عندما يكبرون لاستكمال ذات الطقوس الانتخابية. (30)
وبالمقابل يمكن للمدرسة أن تؤدى دورا معاكسا حيال تجاهل قيم الديمقراطية، فكلما سادت قيم التسلط والسيطرة وتكريس المناخ السلطوى داخل المدرسة، واستخدام الأساليب القمعية، وغياب العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المعلم والتلميذ ، تتلاشى بالتالى الأجواء الديمقراطية، ويسود الخوف والرهبة بدلا من الحرية، والسلبية بدلا من المشاركة، والانفعالية بدلا من العقلانية، والعدوانية والتعصب وفقدان الثقة بالآخر بدلا من قبوله والتسامح معه.

وفى هذا الصدد يقول نيل بوستمان فى كتابه "نهاية التربية" ( أن غيبة الديمقراطية وغيبة التفاعل الحى الهادف من العملية التعليمية قد أدى إلى إخفاق غايات المدارس، وتحول النقاش حول التعليم إلى مفردات إجرائية جزئية مثل: أنسب طرق إدارة الفصل، أحسن طرق تعليم الفيزياء، أنسب أشكال التقويم وغيرها من قضايا فرعية لا تفيد بشكل حاسم فى البحث عن غايات ديمقراطية وإنسانية جديدة للمدرسة فى ذلك العصر سريع التغير والتطور). (31)
ويدل الواقع التعليمى العربى على أن هناك فجوة واسعة بين التعليم الذى يساعد فى بناء الديمقراطية وواقع المؤسسات التعليمية التى لا زالت منغلقة ولا تهيئ تلاميذها للارتباط والاشتباك مع الواقع الاجتماعى والقضايا المحيطة بهم. كما أنها لا تكسب تلاميذها مهارات الممارسة والتفاعل والمشاركة وحل المشكلات والوعى بالواقع المحيط بهم، ولا تدربهم على قبول الرأى الآخر وبقية الآراء بشكل عام ومشروعية التناقضات والخلافات. ومن ثم فإن المناخ السائد فى العملية التعليمية والمناهج الدراسية يحتاج إلى تطوير من أجل تكوين الشخصية القادرة على العمل والمشاركة والتفاعل مع الآخر وقبوله والاختلاف معه بشكل متسامح.
ففى مصر والعالم العربى تقوم مؤسسات التربية والتعليم فى اغلب ممارساتها على أساس التسلط من قمة الهرم التربوى إلى قاعدته المقهورة ، فنلاحظ اللهجة الآمرة جلية فى آلية تعامل الوزارة مع المديريات ، والأخيرة مع المديرين، والمديرون مع المعلمين حيث تكرس الطاعة العمياء على الفئة المستهدفة ، كل حسب موقعه من جانب، وتقوض أية فرصة لخلق مناخ حوارى مع المتعلمين من جانب آخر. فالمعلم الذى جُبل على الامتثال والسكون فى هذا الجو الاستبدادى يحاول تأكيد سلطته على الطلبة ، ابتداءً من إجبارهم على الخضوع، وصولاً إلى الأساليب القسرية لاستيعاب المادة التعليمية. (32)
1- غياب القيم الديمقراطية فى النظام التعليمى العربى: النتائج والتداعيات

كان لغياب القيم الديمقراطية فى مناهج التعليم وفى بنيته الهيكلية والمؤسسية الأثر الواضح فى تنامى العديد من القيم السلبية فى الواقع التعليمى العربى ومنها:(33)
(1)-  إعادة إنتاج التسلط.
(2)-  إضعاف النظام التعليمى.
(3)-  إضعاف التنمية.
(4)-  زيادة مستوى الاغتراب لدى المعلمين والطلاب.
(5)-  إعاقة الإبداع.
من هنا تزداد الدعوة الآن إلى تأكيد الترابط الوثيق بين التعليم والديمقراطية للمبررات التالية:

(1)-الحاجة للمزيد من توسيع دائرة الفرص التربوية والاجتماعية المتكافئة ، وتعميم ديمقراطيتها ، بدءاً من شروط الالتحاق بالمدارس ، إلى الاستثمار الرشيد لمخرجات النظام التربوى عبر اندماجها الممنهج في النظام الإنتاجى والاجتماعى العام وذلك لضمان الاستفادة المستمرة والمتجددة من حقوق التربية والتعليم والتكوين والاندماج بالنسبة لكافة المواطنين0
(2)-  الحاجة الماسة والضرورية للربط بين التخطيط التربوى والتخطيط الاجتماعى الشامل القائم على استراتيجية للتنمية الهادفة لتحقيق حاجات الأفراد والجماعات داخل المجتمع، والتى يستتبعها تغيير النظام التربوي القائم للانتقال به من مجرد مقدم خدمة لتكون واقع طبيعى ومساهما بقدر كبير فى تحقيق الديمقراطية بالمجتمع.
(3)-  العمل على تزويد النظام التربوى بما يلزمه من آليات ومقومات التحرر ، واستقلالية اتخاذ القرار، والمبادرة ، والانفتاح وهذا يتطلب إعادة تأهيل وإصلاح المكونات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف لإخراج النظام التعليمى من الظروف الراهنة من أوضاع التبعية وسوء التخطيط وفقد آليات التنفيذ. 
(4)- التركيز على التنمية البشرية، والتى تعنى تكوين المواطن الذى هو محور العملية الديمقراطية وهدفها فى إطار رؤية شاملة للإنسان بمختلف أبعاده الاقتصادية والمادية والروحية والقيمية المتناغمة في إطار مشروع متكامل "للتنمية البشرية" لكونها الأرضية الملائمة لاستكمال وتعزيز مهام التحول الديمقراطى فى مجتمعنا،  ذلك أن الإنسان الذى هو محور العملية التربوية هو محور كل الديمقراطية والتنمية منطلقا وإنجازا وغايات ونتائج . ولذا فإن الاستثمار فى الرأسمال البشرى أرقى وأثمن أنواع الاستثمارات كلها، لأنه العنصر المستثمِرُ بدوره فى بقية العناصر الأخرى مهما كانت قيمتها.
(5)- ضمان التوزيع العادل لأهداف التربية والتعليم على كل أفراد المجتمع باختلاف طبقاته وبشكل يضمن مساهمتهم الفاعلة فى تعزيز وتحقيق التنمية الشاملة بشريا واجتماعيا ، لأن المجتمع الذى تسود فيه الأمية ، والفقر، والبطالة ، وتعطيل الكفاءات المؤهلة، والهجرة العشوائية وهجرة أو تهجير العقول وهدر الطاقات البشرية المختلفة، لا يمكن توقع أى انتقال ديمقراطي كالذي ننشده ، وإنما توقع الكثير من المصاعب المتراكمة والإعاقات أمام التنمية ، ومزيد من التخلف والتبعية إلى مراكز القوى المهيمنة على الصعيد العالمى.

(6)- الحاجة المتزايدة للتأكيد على أن التعليم ضرورى للتنمية والتحديث ضمن فلسفة تعليمية وتربوية واجتماعية متكاملة الأهداف والمكونات وبذلك يمكن أن نبني الديمقراطية على أرضية تضمن نموها وتكفل استمرارها واستمرارية التنمية الاجتماعية الشاملة.

7- الحاجة للأخذ بالأساليب التربوية الحديثة فى التربية والتعليم والبعد عن التعليم التقليدى الذي يحمل الكثير من المساوئ والتى تتمثل فيما يلى: 
أ- إنه ينتج أفراد غير قادرين على المشاركة الايجابية بالمجتمع، مستبدين بآرائهم أنانيين. 
ب- يكتسب فيه الطالب سمة الخضوع كوسيلة مفيدة لتحقيق أهدافه وذلك خوفا من أى ردة فعل سلبية من الأخر, والتي ستستمر معه إلى أن يصبح مواطن بالغ .

ج- يخلق اضطرا بات في شخصية الطالب نتيجة كبته لمشاعره ورغباته. كما يؤدى إلى اضطرا بات نفسية نتيجة عدم مقدرة الفرد في التعبير عن رأيه وكبت رغباته.
د- يساهم في تربية الطلبة على التنافس والعدوان بدل التعاون والمسالمة فيساعد على تفشى ظاهرة العنف العدوان بين الطلبة في المراحل الدراسية المتقدمة كنتيجة من نتائج الكبت00 
(8)- أهمية التربية الديمقراطية بالنسبة للطالب فى العملية التعليمية من خلال تنمية شخصية الطالب وتمكينه من إبداء الرأى والمناقشة واتخاذ القرار, وحل المشكلات , ومشاركة الآخرين واحترام آراء و حقوق الغير, وتغليب المصلحة العامة على الأهواء الشخصية, والقيادة, وتهيئة الفرصة أمامه لتنمية أقصى حد من استعداداته وقدراته الشخصية.

2- أساليب الديمقراطية التربوية فى المنظومة التعليمية
هناك ثلاث أساليب أساسية هى: (34)
(1)- ديمقراطية التعلم: وتعنى أن يكون التعليم منصبا على المتعلم ليستفيد الجميع من برامج التعليم وأهدافه بشكل متساو وفى إطار تكافؤ الفرص. ومن هنا، يستوجب الأمر على المربين أن يقدموا للمتعلمين الدعم لكي ينالوا حقهم من التربية والتعليم بشكل متساو ، بالإضافة إلى ضرورة أن تقدم البرامج والمناهج والمقررات الدراسية مادة قانونية موسعة تؤهل التلميذ ليتعرف على حقوقه وواجباته لكي يكون ديمقراطيا فى تصرفاته وسلوكياته مع ذاته وأقرانه.

2-  ديمقراطية التعليم : وتعنى أن التعليم هو الذى يغير المجتمع ويحقق الديمقراطية الحقيقية ، كما أن المتعلم يكتسب الممارسة الديمقراطية داخل المدارس والمؤسسات التربوية ويتربى فى أجوائها المفعمة بالحرية. لذلك يكون من الضرورى أن تسعى الدولة بقوة لتثبيت أجواء الديمقراطية في مؤسساتها التربوية عن طريق إصدار مجموعة من المذكرات الوزارية والقرارات الحكومية والقوانين المنظمة ليتبوأ التعليم مكانة زاهية فى مجتمع ديمقراطى.
3-  تعليم الديمقراطية: وتعنى أن المجتمع لايمكن أن يكون ديمقراطيا يؤمن بالحريات الخاصة والعامة وحقوق الإنسان ويعتقد بمنطق الاختلاف وشرعية الحوار والتسامح إلا إذا تربى على الديمقراطية الحقيقية سلوكا وعملا وتطبيقا ، ولا يتأتى له ذلك إلا فى المدرسة التى تعلم النشء مبادئ الديمقراطية السليمة وقوانين استعمالها ومعايير تمثلها وتطبيقها. 
وبناء على ذلك فأن التعليم يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية البناء الديمقراطى ، فلا يمكن الحديث عن تعليم حقيقى إلا في مجتمع ديمقراطى يؤمن بحقوق الإنسان وحرياته الخاصة والعامة، ويؤمن أيضا بالتعدد اللغوى والطائفى والحزبى والعرقى ، ولا تتحقق الديمقراطية فى المجتمع إلا إذا لقنت ثقافة التحرر والاعتراف بالآخر للمتعلمين في مدارسهم على ضوء مختلف المقاربات سواء أكانت قانونية أم ثقافية أم اجتماعية أم أدبية أم علمية.

ثالثا: دور المدرسة فى عملية البناء الديمقراطى
المدرسة هى وسط اجتماعى كما يعرفها علماء الاجتماع، باعتبارها أداة تمثل المجتمع فى تحقيق الأهداف التربوية المرسومة فى المناهج الدراسية، وتعمل – فضلا عن غرس قيم المجتمع ومعتقداته في نفس المتعلم وثقافته- على تنمية الجانب الإدراكي والانفعالى والوجدانى فى شخصيته، كما تعمل على ترسيخ قيم التآخى والتكافل والاحترام، وتكوّين الاتجاهات الايجابية وتشجع تنافس المتعلمين.
1- المدرسة ودورها فى عملية التنشئة
يعول المجتمع على المدرسة بالأساس في إعداد الناشئة، لهذا ظل المربون والمفكرون والباحثون منذ عقود كثيرة يؤكدون أن تحقيق الديمقراطية وإرساء القيم الأساسية للمشروع المجتمعي الديمقراطى مرهون إلى حد كبير بتحقيق الديمقراطية فى المؤسسة التعليمية التربوية. فالمدرسة هي القناة الرسمية لإعداد العناصر البشرية المهيأة لممارسة السلوك الديمقراطي والمشاركة الفعالة في مجتمعها وفقا للمبادئ والقيم الديمقراطية 
وتعود أهمية المدرسة أيضا إلى أنها تمثل الخبرة الأولى المباشرة للطفل خارج الأسرة. وهى تمارس دوراً حيويا فى عملية التنشئة السياسية من عدة زوايا. فهى تتولى غرس القيم والاتجاهات السياسية التى يبتغيها النظام السياسى، فالمدرسة تمارس دوراً هاماً فى حياة الطفل والشاب يقترب من أهمية وخطورة دور الأسرة. وربما يعود دور المدرسة الهام والحيوى إلى تناقص وظائف الأسرة. لاسيما وان الحياة الحضرية سلبت الأسرة عدداً من الوظائف، ومن أهمها استكمال عملية التنشئة، وإعداد الشباب للمشاركة المجتمعية. ومن ثم، كان فهم الفرد لنفسه وللواقع واتجاهاته إزائهما وتصرفاته معهما تتأثر بما توفره المدرسة من فرص. وقد أشارت دراسات عديدة إلى دور التعليم فى غرس القيم الديمقراطية وتدعيم لمشاركة السياسية. كما أوضحت أن ثمة علاقة ايجابية بين التعليم والتسامح، وأنه يمكن تدعيم التسامح حتى فى تلك الحالات التى يكون لدى الشخص مشاعر سلبية إزاء جماعة ما. (35)
وإضافة إلى ما سبق تقوم المدرسة بدور رائد فى التقريب الثقافى بين أبناء الطبقات الاجتماعية المختلفة. فثقافة المدرسة قد تتخطى الاختلافات الطبقية بين التلاميذ وتعمل على دمجهم فى قيم واتجاهات وأنماط سلوك معينة يساعدها فى ذلك الخبرات الأكاديمية. 
ومن، هنا، جاءت توصيات وقرارات المنظمات الدولية المعنية بقطاع التربية والتعليم فى العالم مثل منظمة اليونسكو واليونسيف ومكتب التربية العالمي وغيرها تدعو لتضمين البرامج التعليمية والكتب والوسائل القيم الكفيلة بتكوين المواطن الحر والمتضامن المسؤول والمتفتح الذي يقدر قيمة الحرية ويحترم كرامة الإنسان ويؤمن بحق الاختلاف. لأجل ذلك تدعو إحدى وثائق اليونسكو إلى العناية بالمقاربة التعددية فى مجال اكتساب المعارف، التى تقتضى دعم نمو الفرد وتعزيز إيمانه بقدراته الذاتية واستقلاليته واحترام الآخرين وتطوير معنى المسؤوليات الاجتماعية فى سياق التعاون والتآزر والاستقلال المتبادل.

ومما سبق، لا يمكن للعلاقات التربوية المدرسية التلقينية المنغلقة على نفسها واللامبالية بالآخر وبحقوقه وبثقافته أن تقوم بالتنشئة الحضارية والسياسية الصحيحة. فلابد من إحلال طرق تعليم بديلة للطرق التلقينية التى لا تسمح بتبادل العلاقات بين المعلم والمتعلم، ولا تتيح للتلاميذ ممارسة حقهم في أن يشاركوا أو يناقشوا أو يمارسوا أو يعملوا فكرهم فيما يتعلمون، فضلا تجاهلها لقيم الحوار الثقافى وقيمة التواصل الحضارى والتبادل المعرفى المجرد من كل تعصب وغلو أو أنانية أو انغلاق.
2- العناصر المدرسية والبناء الديمقراطى: العلاقة الوثيقة
تلعب عناصر العملية التعليمية ممثلة فى (المعلم والمناهج الدراسية وطبيعة العلاقة بين المدرس والطالب وطرق التدريس ووسائل التقويم وما إلى ذلك) الدور الحيوى فى عملية نقل القيم الديمقراطية وغرسها داخل المؤسسات التربوية. فمن المعلوم أن عملية التربية لا تقوم على النقل المباشر للمعارف وتعليمها، وقيم الديمقراطية لا يمكن تحفيظها للتلاميذ في شكل منظومات أو بشكل تلقينى، فبذر هذه القيم يتم من خلال إشاعتها في الحياة المدرسية وفى العلاقات التربوية بين المعلمين والتلاميذ ومن خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية وما إلى ذلك.
وتأسيسا على ذلك، لا يمكن للمدرسة فى العالم العربى أن تلعب دوراً حقيقياً فى عملية البناء الديمقراطى دون إعادة النظر فى مختلف عناصر العملية التعليمية، ومراجعتها وفق رؤية شاملة تأخذ فى الاعتبار حقيقة الترابط والتداخل بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية، وتتبنى  أنماطا حديثة فى الإدارة المدرسية تقوم على توسيع قاعدة المشاركة فى إدارة المدرسة بحيث تشمل المعلمين والتلاميذ والآباء والمجتمع المحلى ككل.
أ- المناهج التعليمية

إذا كان المعلم والطالب هما طرفى العملية التعليمية، فإن المناهج تمثل موضوع هذه العملية وجوهرها والمعبرة عن توجهاتها وغايتها، الأمر الذى يفسر الاهتمام الكبير بدراسة محتوى المناهج عند تناول دور المدرسة فى عملية التنشئة بأنواعها، ومن ثم إسهامها فى عملية البناء الديمقراطى.

ولكن المناهج التعليمية في المدارس العربية ما زالت مناهج تقليدية تستند على أسس تنتمى إلى الماضى ، كما أنها غير قادرة على متابعة وملاحقة الأحداث والتغيرات المحلية والعالمية ، و لا تنسجم مع حاجة الطالب ، لأنها لا تعبر عن واقعه ولا تراعى التقدم العلمي والتغير الاجتماعي والسياسي ، ومن ثم فإنها لا تُعِد المتعلم لاستقبال العالم وفهمه والارتباط به ، وإنما لأن يكون خاضعًا لما هو كائن ، وغير قادر على الفهم أو المشاركة أو تحمل المسئولية. (36).
من ناحية أخرى تلعب المناهج التعليمية دورًا سلبيًا في ثقافة الديمقراطية. ففى مصر أوضحت العديد من الدراسات عدم وجود فلسفة تربوية واضحة يمكن تلمسها فى مضمون المقرارات هذا بالإضافة لغياب أو قصور، الإشارة إلى قيم الديمقراطية، مثل المواطنة والحرية والمساواة والتسامح.. إلخ، لصالح التأكيد على قيم الطاعة وتنمية الاتجاهات الايجابية إزاء الحاكم.(37) ويمكن الإشارة، هنا،  إلى ما تتضمنه الكتب الدراسية فى مصر من تشخيص للسلطة ، ودعاية لبعض التوجهات السياسية ، وإكساب المتعلمين رؤية أحادية ، وتسخير الدارسين للهتافات والشعارات ، وتأهيلهم للطاعة والانضباط والعسكرة والتوظيف السياسي ، واعتناق الأيديولوجية الرسمية ، مما ترتب عليه تكوين إنساني لا يقدر حق الاختلاف ، ولا يتسم بالمرونة ، ولا يتمكن من التفاعل والمشاركة وتحمل المسئولية. (38)
وفى لبنان أدخلت مبادئ حقوق الإنسان فى التعليم في مراحل التعليم ما قبل الجامعي من خلال مادة التربية الوطنية بالمرسوم الصادر في 8 (مايو) 1997 تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني (الطائف).  ولكنها اكتفت فقط بسرد نصوص تشريعات متعلقة بالحقوق، دون عرض أساليب بلوغ هذه الحقوق والدفاع عنها. كما أن التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمتضمنة فى برامج" التربية الوطنية والتنشئة المدنية" غارقة فى الخصومات والخصوصيات بسبب التمايز فى البنيات الذهنية والتقاليد والأعراف والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. (39)
وتشير دراسة للدكتورة إلهام عبد الحميد إلى أن فهم الديمقراطية ليس بالعملية السهلة لأنها عملية بطيئة تتم من خلال التزاوج بين الممارسة والوعي والتأمل الفكري، وهذا يعني معايشة الطالب لأفكار مثل الحقوق والواجبات ، والوعي بالمسئوليات التي يجب أن يتحملها ، والتدريب على المشاركة والجماعية ، وذلك من خلال برنامج دراسي وممارسة يومية داخل المدرسة وخارجها ، وداخل الأسرة وخارجها ، ومن ثم يصبح تعليم الديمقراطية عملية تربوية مستمرة. (40)
ومن هنا أهمية تحديث مناهج التعليم وتطويرها باتجاه فَتْح مضامينها على ثقافة حقوق الإنسان ، وعلى تكريس قيم التسامح ، والمشاركة ، واحترام الغير، ونبذ العنف ، والاعتراف بالحق في التنوع والاختلاف، وإيثار الروح الجماعية والمصلحة العامة بدلا من الأنانية والتطرف والانغلاق وحضور هذه المفاهيم في مناهج التعليم ، وإدماجها بِشَكل ممنهج في إطار "ثقافة مدرسية" يفترض تعميمها على كافة المواطنين ، أو على أكبر قدر ممكن منهم على الأقل في الظروف الراهنة.

كما يكون من الضرورى بذل جهود حثيثة تركز على إعادة بناء تلك المناهج من حيث الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والتقويم لجعلها تتمحور كلها حول المتعلم وحاجاته وميوله وأغراضه، فالمناهج يجب أن تكون وسيلة لخدمة الفرد والمجتمع، لا غاية يُطوع فى سبيلها الطلاب. (41)
وفى هذا الإطار جرت إعادة كتابة الكتب المدرسية وإعادة تقييم المناهج وتغيير أساليب التدريس فى الأردن منذ العام 2005. وهذا المشروع هو جزء من إعادة تقييم أوسع للمناهج المدرسية ، تهدف إلى تحديث نظام التعليم في الأردن. كما هدفت المناهج الجديدة إلى التحفيز على مناقشات حرة وتشجيع الطلاب على توجيه الأسئلة التي كانت محرمة حول الديمقراطية، وحقوق الإنسان ومواضيع أخرى، حيث أنها تتضمن  العديد من المبادئ والممارسات والمهارات الهادفة إلى تعميق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من منظور التوازن بين حقوق المواطنة وواجباتها وقيم التعايش المشترك واحترام الرأى والرأى الأخر وخدمة المجتمع والعمل التطوعى ، بالإضافة إلى الثقافة الدستورية، وذلك لمسايرة المتغيرات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية والتكنولوجية، والفكرية المحلية والعالمية المتسارعة. (42)
غير أن ثمرة المحاولات الأردنية باستحداث برامج تعليمية جديدة، ما زالت عند حدها الأدنى، نظرا للمركزية الشديدة للدولة على العملية التعليمية بفرض مناهج وأفكار محددة خاصة فيما يتعلق بالنظام السياسى والدعاية له.

  إن هذا الواقع يبرز أننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من الجهود لإصلاح وتجديد هذه المناهج لجعلها أكثر تجاوبا مع مقتضيات الديمقراطية، فتحسين مستوى المنهج المدرسى هو إحدى الضرورات الرئيسية فى عملية البناء الديمقراطى.
ب- المعلم
لا يمثل المعلم مجرد رقم فى العملية التعليمية. ولذلك لا يكفى زيادة عدد المعلمين وبالتالى نسبتهم إلى عدد الطلاب لرفع المستوى التعليمى، وإنما هو عصب تلك العملية ومحورها. فالمعلمون بفعل اتصالهم اليومى المباشر بالطلاب يمارسون دوراً محوريا فى التنشئة السياسية والاجتماعية سواء من خلال توصيل المعلومات أو تنظيم سبل التفاعل بين الطلاب وحفز قدرتهم على الإنجاز. فكلما كان المدرس ضالعاً فى مادته العلمية وقريبا إلى قلوب طلابه، وكلما كان مؤمنا بقيم النظام السياسى وملتزما بها فى تصرفاته، كلما كان أكثر قدرة على غرسها فى نفوس الطلاب والعكس صحيح. فإدارة المعلم للأمور فى قاعة الدرس بطريقة روتينية غير مجدية، ويكثر من إعطاء التوجهات، وسرد الحقائق العلمية واحدة تلو الأخرى، على نحو يزيد من الموقف السلبى للطلاب ولا يستحثهم على إعمال الفكر والإبداع. (43)
كما يعد المعلم هو رأس الحربة فىعملية التنشئة السياسية المدرسية بما لديه من علم، وما يؤمن به من قيم، وما يتبعه من أساليب التدريس والتعامل مع الطلاب. فالأداء الجيد للمعلم يمكن أن يعوض الفقر فى مضمون المقرر الدراسى. وتتحدث الأدبيات عن دور مزدوج للمعلم فى التنشئة، فهو من ناحية حامل وناقل للقيم الأساسية والمبادئ العليا التى ارتضاها المجتمع، وهو من ناحية أخرى، يبث من خلال الشرح وطريقة التدريس والسلوك قيماً ثقافية قد لا تخلو من دلالات سياسية. (44)
ومن هذا المنطلق يكون المدرس هو صاحب الدور الحاسم في تحصيل المعارف والقيم الديمقراطية ، وعليه لا بد أن يحمل مخزونا ثقافيا واجتماعيا فاعلا حول أهمية التعليم وجدواه للمتعلمين، وأن يكون واثقا من نفسه متأكدا من معلوماته، مبدعا في أفكاره، وموجها للمتعلم في كيفية اكتساب مبدأ العمل والتعاون الجماعي والشعور بالمسؤولية المشتركة والحفاظ على أمن وسلامة مجتمعه من العبث والفساد.
غير أن واقع المعلم فى مصر والعالم العربى يعانى خللا جسيما، ففى مصر، مثلا، وعلى الرغم من التوسع الكبير الذى شهدته كليات التربية. لم يصاحب ذلك إعداد الكوادر الفنية من هيئات التدريس ذات المستوى التربوى الرفيع، فهيئات التدريس فى معظم كليات التربية تفتقر إلى الكفاءات المتخصصة، فضلا عن ضآلة نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب المقيدين فى بعض الكليات. أيضا تباين مصادر إعداد المعلم، الأمر الذى أدى إلى عدم التجانس الفكرى والتربوى بين الخريجين. 
من ناحية أخرى، أشارت بعض الدراسات التربوية التى ناقشت دور المعلم فى مصر إلى اتسام المعلمين بمستوى متوسط من الإيمان بالحرية (حرية الفكر والتعبير  والمشاركة السياسية) وإحجامهم عن توعية الطلاب بمشاكل وطنهم، أى غياب الدور السياسى للمعلم، وأن ثمة انخفاضا لقيمة الحوار بين المعلم والتلميذ، وأسلوب التعامل فى أغلبه يشجع على المسايرة وليس على استقلال الطالب برأيه والتعبير عن ذاته، وأن العلاقة سلطوية الطابع، والمعلم يتعامل مع التلاميذ ليس كذوات إنسانية ديناميكية فاعلة وإنما كأشياء، ومثل هذا الأمر يعد أداة لصياغة أفراد نمطيين، وسلبيين عاجزين عن المبادرة والإبداع. (45)
وواقع المدرس اللبنانى لا يختلف هو الأخر عن نظيره الأردنى أو المصرى، فالرواتب ما زالت عند حدها الأدنى فى في ظل تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والغلاء الفاحش للأسعار. وكانت حركة " تجمع المعلمين فى لبنان" التى أسست فى العام 2005 وتضم أكثر من 5 آلاف معلم ومعلمة قد اعتبرت أن تجاهل حقوقهم هو إمعان صارخ من قبل السلطة فى ضرب الأمن الاجتماعى للمعلم امما يؤدى حتماً إلى ضرب التربية وتراجع مستواها بدلاً من تعزيزه. (46)
 أما باقى الدول العربية فالأمر لايختلف كثيرا. ندرة فى المعلمين الأكفاء في مختلف المراحل التعليمية وافتقاد المعلمين أنفسهم للكثير من المهارات الشخصية الأساسية كإدارة الوقت والتخطيط ومهارات الاتصال الفعال والعرض والإقناع و التفكير الإبداعي ، وبالتالي أصبح من الصعب علي المعلم ممارسة دوره التعليمي الفعال الحديث. ففي الماضى كان دور المعلم يتمثل في التلقين أما الآن فأصبح دور المعلم هو الإرشاد والتوجيه وهو ما نادي به "إيريك جنسن" – الذى كان يعمل مدرسا سابقا في المدارس الابتدائية الثانوية و الجامعة وقد أسهم في إنشاء احد أفضل البرامج الأكاديمية للمراهقين وقام بتأليف العديد من الكتب في مجال التعليم- مثل كتابه "التدريس الفعال"، وبالتالي أصبح من الصعب علي المعلم إقناع التلميذ بمدي جدوى العملية التعليمية المغيبة أصلا عن أذهان غالبية المعلمين. 

ولذلك ينبغي الالتفات إلى ضرورة إعادة بناء وتأهيل المعلمين أنفسهم باعتبارهم أحد الركائز الأساسية التى يتم من خلالها غرس ثقافة الديمقراطية وقيمها لدى النشء وذلك من خلال ما يلى: (47)
(1)- يكون تأهيل المعلمين من خلال برنامج مكثف لتوعيتهم بقيم الديمقراطية المتمثلة في الحرية والمساواة والعدل والتسامح مع إتاحة القدر الأمثل لهم ليس في استيعاب هذه القيم فحسب وإنما ممارستها أيضاً والتطبع بطابعها. ويرافق هذا البرنامج التأهيلي للمعلمين ويسبقه تهيئة مناخ ديمقراطي في المؤسسات التربوية وحتى المهنية من خلال تطوير قنوات الحوار والنقاش وتنشيط فعاليات المشاركة والانتخابات ونبذ الأسلوب التسلطى فى قيادة تلك المؤسسات وبخاصةً التربوية منها. 
(2)‌- الابتعاد عن الاتجاه التسلطي في التدريس والأخذ بالأساليب الملائمة لتعميق وترسيخ الهوية الديمقراطية لدى التلاميذ وتدريبهم على ممارستها مثل الأسلوب الاستكشافي الحر واعتماد قنوات المشاركة والمناقشة المفتوحة في بث واستقبال المعلومات.
(3)‌- اشتراك المعلمين في عملية التعلم بكل أبعادها (تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً) مما يعطى المعلم ثقة بنفسه ويشعره بقدراته وانه جدير بالعطاء، وبذلك يتغير مفهومه عن ذاته ويؤمن بأنه قادر على التفكير الخلاق والعمل المنتج وهي من سمات الديمقراطية الحقة.
(4)- ضرورة تطوير الأساليب التعليمية التي تنمي قدرة المعلم علي الإبداع والحوار والمشاركة مع الطالب.
(5)-  تحفيز المعلمين علي الإطلاع علي الكتب والدراسة المهنية في مجال التعليم والتدريس في العصر الحديث.
(6)- منح السلطة المناسبة التي تمكن المعلم من القيام بعمله.
ج- الطالب

الطالب هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وهو رأس المال البشرى. ويشير واقع التعليم فى مصر وغيرها من البلاد العربية إلى أن التعليم أصبح فى نظر الطالب أمراً شاقاً غير مرغوب. فالطالب يفضل فعل أي شئ آخر بخلاف التعليم، وأصبح حافزه الوحيد للذهاب إلي المدرسة هو أصدقاءه ، وبالتالي تراجعت ثقافة التعليم.

وربما يعود ذلك إلى سياسة التلقين التى هى أحد مظاهر التسلط في التربية بوصفه أداة تربوية تحصر الطالب في الحفظ والتذكر وإعادة ما يسمعه من دون التعمق في المضامين، كما تعوده على استقبال المعلومات وتخزينها من دون وعي، فيتحول الطالب إلى إناء فارغ يصب فيه المعلم  كلماته. 
وتقتضى عملية إعادة تأهيل الطالب ما يلى: (48)
(1)- توضيح أهمية التعليم للطالب بشكل فعال يربطه بالعملية التعليمية والمعرفة والعلم .
(2)-  ربط العملية التعليمية بأهداف الطالب الشخصية.
(3)  تربية الطلاب علي مفاهيم الإدارة بشكل عام خاصة إدارة الوقت والتخطيط للمستقبل 
بالإضافة إلي المهارات الشخصية الأساسية.
(4)-  التعامل مع الطلاب والتلاميذ علي أنهم قادة المستقبل وتنمية الثقة في أنفسهم.
(5)- إشراك الطلاب والتلاميذ في القضايا والمشاكل العامة ودفعهم إلي تقديم الحلول، وتنمية قيم المشاركة والعمل الجماعى وقبول الآخر.
د-  مناخ التعلم
يتسم مناخ التعليم فى مدارسنا العربية بالبيروقراطية الشديدة، وكثير من الدراسات أوضحت أن القيادات التربوية تقوم بعملية الإدارة فى أغلب الأحيان وفق النمط البيروقراطى, وهو نمط تتم فيه الإدارة عن طريق تطبيق مجموعة من القواعد والقوانين واللوائح القائمة.
 وتتميز الإدارة التربوية في بعض البلدان العربية بغلبة طابع التسلط عليها، وكثيراً ما يأخذ ذلك شكل المركزية الشديدة التي تعني الاتجاه نحو تركيز السلطة والرجوع إلى ديوان الوزارة في كل القرارات المنظمة للعمل، ناهيك عن السلطوية في الإشراف التربوي إذ كثيراً ما يكون هذا الإشراف عملية مزاجية تفتيشية تهدف إلى تخويف المعلم. كما يتضح النمط التسلطى أيضا في العلاقة بين المعلم والطالب، فالعلاقة بينهما غالباً ما تبنى على التسلط والإجبار من جانب المعلم، والخوف والإذعان من جانب الطالب.

 وإزاء ذلك، تسود قيم القهر والتسلط على حساب قيم المشاركة والمبادرة التى يفترض تنميتها لدى الطلاب يحول دون خلق ثقافة ديمقراطية، كما يحرم الطلاب من الحق في ممارسة حرّيتهم وإبداء رأيهم بصراحة ومن دون خوف.
 وربما يكون مفيدا فى هذا السياق استحضار واقعة تلميذة الإعدادية بإحدى محافظات مصر التى كتبت رأيها في امتحان الإنشاء عن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بوش فحُرمت من الامتحان واتُّخذت بحقّها إجراءات صارمة كادت أن تقضي على مستقبلها لولا تدخل رئيس الجمهورية.
فليس كافيا إذن توفير مناهج ديمقراطية ومعلم ديمقراطي ونظام يسعى إلى تحقيق المساواة، دون تحقيق بيئة تعلم وتعليم ومناخ مدرسي اجتماعي ديمقراطي. فالديمقراطية هي ممارسة يومية للفعل اليومي الحياتي في المدرسة والمجتمع ولا انفصال بينهم.
والمناخ المدرسى الديمقراطى وحده هو القادر على توفير قنوات للاتصال بين التلاميذ والطلاب والمعلمين. وعلى الرغم من أن العلاقة الإيجابية والمتينة التى تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون بين المعلم والطالب، ضرورة لاغنى عنها لتحقيق الأهداف التربوية، فإن وجود مثل تلك العلاقة ما يزال أمرا بعيد فى كثير من المدارس العربية. فالعلاقة غالبا ما تبنى على التسلط والإجبار من جانب المعلم، والخوف والاستسلام من جانب الطالب، حتى أصبحت مهمة كثير من المعلمين إنتاج متعلمين غير قادرين على النقد والاعتراض والمناقشة.

ولذلك يكون من الضرورى إعادة صياغة العلاقة بين المعلم والطالب، بما يسمح بتنمية علاقة حوارية تقوم على إتاحة الفرص للطلاب للتساؤل والمناظرة ، الأمر الذى يفرز فى النهاية القيم الديمقراطية التى يفتقدها التعليم العربى من قبيل قيم المشاركة وقبول الرأى الأخر والتفاعل الإيجابى والحوار وما إلى ذلك. 
ه-  طرق التدريس والتربية:

تلعب طرق التدريس دورا كبيرا في العملية التعليمية، حيث تنقل من خلالها المعرفة والخبرة ومضامين المنهاج إلى المتعلمين. ولكن طريقة التدريس السائدة التى تستخدم على نطاق واسع فى معظم المدارس فى الوطن العربى هى التلقين، أو ما أسماه باولو فريرى "التعليم البنكى" الذى ينحصر دور الطلاب فيه فى الحفظ والتذكر وإعادة ما يسمعونه، من دون أن يتعمقوا فى مضمونه، واستقبال المعلومات وتخزينها دون وعى. وقد أحسن د. محمد دويدار وصف الأسلوب التدريسى التلقينى حين أسماه "المونولوج المنفرد" الذى يبنى على الحديث من طرف واحد فقط هو المعلم.

ويشير أحد الباحثين إلى خصائص التعليم الأبتدائى فى إحدى الدول العربية قائلا " أصبح التعليم الجيد فى أسسه وأهدافه هو معاونة الطالب على أن يحفظ فى ذاكرته المادة التعليمية بالصورة التى يمكنه أن يسترجعها بها فى الامتحانات، وليس مهما فى أغلب الأحوال أن يفهم ما تحمل العبارات من فحوى ومعنى ما دامت تسترجع بالشكل الذى حفظت فيه. (49)
وكثيرا ما يرتبط التلقين فى المدرسة العربية بغياب الثواب والتعزيز، وسيطرة العقاب البدنى. كما أن التلقين كطريقة تدريس قد تعمق التسلط، وتغرس الاستبداد ويستخدمها بعض المعلمين كسوط يقوى الإذعان والخضوع فى الطلاب ويفرض هيمنة المعلمين وسلطتهم. من ناحية أخرى يعمل التعليم التلقينى على تشجيع الاتكالية والسلبية بدلا من الايجابية، ويؤدى إلى ضعف قدرة التلميذ على الفهم والتحليل وحل المشكلات والاستنتاج والتفكير الناقد.

· ويعود انتشار التعليم التلقينى فى غالبية المدارس العربية لعدة أسباب منها: (50)
· لجوء كثير من المعلمين إلى التلقين بوصفه وسيلة سهلة وآمنة لتوصيل كثير من المعلومات ف وقت قصير، وينظر معظمهم إليه على أنه أداة فعالة للتوجيه والضبط.

· إعداد المعلمين فى كثير من كليات التربية ومعاهد المعلمين فى الوطن العربى بطرق تلقينية،وهذه المشكلة كما يقول د. ناثر سارة "تكاثرية" بطبيعتها، فالمعلم الذى يتم تكوينه بالتلقين يصبح أسيرا له.
· كثرة عدد الطلاب فى الفصل فى عدد كبير من المدارس العربية تؤدى إلى إعاقة الحوار والمناقشة والتجريب، واللجوء بدلا من ذلك إلى التلقين..
وثمة إجراءات يمكن أن تتخذ لتطوير التعليم ودعم التفكير الابتكارى،على سبيل المثال، وضع مهارات التفكير ضمن الخطط الدراسية، وإقامة التدريس على أسس نظرية معقولة تتعلق بكيفية تعلم الطلبة، والتركيز على أساليب تدريس تعمل على تحسين عملية التفكير، كالشرح وحل المشكلات وكتابة الملخصات وتقويم التفكير. 
رابعا: تطوير التعليم وتعزيز الديمقراطية

التعليم الجيد يعزز ثقافة الديمقراطية، فمن خلاله يكتسب التلاميذ معنى التعاون وقبول الأخر وعدم نفيه والإيمان بان المعرفة والقيم نسبية و لا قداسة في العلم، وان التعدد في الأفكار والآراء أمر لازم وضروري لاستمرار الحياة.
 ومن ثم يكون السؤال الحيوي المطروح فى هذا الصدد هو: كيف يعزز التعليم مسيرة الديمقراطية، وما هى الإصلاحات المطلوبة للعملية التعليمية كى تقوم بهذا الدور، وماهى الآليات التى يمكن من خلالها تحقيق الديمقراطية فى العملية التعليمية.

لاشك أن الديمقراطية فى جوهرها، إنما هي نتيجة ومحصلة لعمل وتربية وتعليم يقوم على المشاركة والتفاهم. ومهما كانت رغبة الإنسان في الحرية ذات طبيعة فطرية فإنه من الضرورى تعلم وفهم طبيعة الديمقراطية وكيفية ممارستها. وبالتالي فإن أي مجتمع يريد أن يكون حرا عليه أن يؤكد على الأهمية الكبيرة  للتعليم الديمقراطي وإدراك المبادئ الديمقراطية، ناهيك عن أن التعليم هو أحد الأدوات الرئيسية فى بناء الإنسان، فالقيم والاتجاهات السائدة فى أى مجتمع مكتسبة من عملية التنشئة التى تضطلع بها المؤسسات المختلفة وأهمها قنوات التعليم الرسمى. 
 وهذا يعني أن جانبا كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق المدرسة والمؤسسات التعليمية التي يمكنها أن تعلم الأطفال الديمقراطية من خلال الدراسة والحياة المدرسية ، ومن خلال النشاطات المدرسية ، ومن المشاركة والحياة المدرسية والتفاعل التربوي.

ومن هنا تبدو أهمية التعليم فى تعزيز ثقافة الديمقراطية والحاجة إلى تطويره فى مصر والعالم العربى بالنسبة للمرحلة الراهنة فى كونه عملية تأهيل العناصر البشرية القادرة على النهوض بالمجتمع.
1- تطوير الحياة المدرسية وبناء الديمقراطية
لإدراك المسئوليات والفرص الاجتماعية التي تؤكدها الديمقراطية فإن ذلك يعتمد على تعليم لا يقف عند حدود تعريف الأفراد بالمبادئ الديمقراطية أو ممارسة الديمقراطية فحسب بل يمتد ذلك إلى إعطاء معنى لهذه المبادئ والممارسات .  فالديمقراطية بوصفها مادة تربوية أو تعليمية لا يجب أن ينظر إليها  بصورة مستقلة، ويجب ألا تُعلم بعيدا عن الغايات التربوية الأخرى، فتعليم الديمقراطية يجب أن يرتبط بمختلف الموضوعات التي يباشرها الطلاب في المدرسة وأن يرتبط أيضا بما يحدث خارج المدرسة وباختصار فإن تعليم الديمقراطية يشكل جوهر الحياة الثقافية والاجتماعية .
ويتطلب تفعيل الديمقراطية وقيمها من خلال التعليم المدرسى تفاعل كافة المتغيرات المدرسية بشكل مخطط من أجل تحقيق الهدف المنشود، فإلى جانب التركيز على المواد الديمقراطية فى المناهج الدراسية، حيث يمكن أن تشكل المبادئ الديمقراطية موضوعا تدور حوله المناهج الاجتماعية والتاريخية. تبدو الحاجة إلى المناخ الديمقراطى المفتوح داخل الفصل الدراسى، الذى يسهم فى تعلم الطلبة أن يكونوا أكثر إحساسا بالفعالية وأكثر استعدادا للمشاركة خاصة إذا كانت حرية المناقشة مكفولة، وعلى الجانب الآخر فإن سيادة مناخ سلطوى غير ديمقراطى داخل الفصل الدراسى يقوم على التلقين والحفظ وانعدام الحوار والانفصال بين الطالب والمدرس عادة ما يكون لها أثر سلبى على اكتساب الرغبة فى التعلم، ومن ثم يرتفع مستوى الإحساس بالاغتراب واللامبالاة مع انخفاض مستوى الثقة والفعالية. (51)
ولعل وجود نظام مدرسى ديمقراطى وإدارة مدرسية قائمة على فكرة المشاركة فى الإدارة المدرسية من أهم الجوانب فى بناء الديمقراطية وممارستها داخل وخارج المدرسة. وبالإضافة لما سبق فإن وجود نظام مدرسى ديمقراطى يساعد على توليد مشاعر ايجابية ويزيد من إحساس الطلبة بالمسئولية ومن استعدادهم للتعاون والعمل بروح الفريق وقبول الآخر. كما تعتبر المشاركة فى الأنشطة المدرسية ذات فائدة كبرى فى دعم مشاعر الوطنية والانتماء والإحساس بالهوية القومية، إذ تساعد ممارسة الأنشطة على نمو مهارات لازمة لتشكيل الشخصية الايجابية القادرة على التأثير فى المحيط الذى تعيش فيه، فعادة ما تكون الأنشطة المدرسية أنشطة جماعية تتطلب قيام الطالب بالتخطيط لها وتبادل الآراء ووجهات النظر وتقييم البدائل ، وهى كلها من صميم القيم الديمقراطية.
مما سبق يمكن النظر إلى دور المدرسة كمؤسسة للتربية بأنه يتحدد فى عملية التنشئة السياسية والاجتماعية للطلاب، وإكسابهم القيم الديمقراطية، وعليه يكون من الضرورى تطوير دور المؤسسات التعليمية لتساهم بايجابية فى تحقيق عملية البناء الديمقراطى، وذلك من خلال مايلى: (52)
(1)-التأكيد على ديمقراطية الإدارة المدرسية، ووضع المناهج وطرق التدريس التى تطلق الطاقات الكامنة لدى الدراسين.

(2)-تطوير الأنشطة المدرسية ذات الصيغة التمثلية، كمجالس الفصول واتحادات الطلاب، وجماعات المشاركة فى الأنشطة اليومية بالمؤسسات التعليمية.
(3)-تطوير وتحديث أساليب إعداد المعلم والقائمين على العملية التربوية جنب إلى جنب إعلاء قيم التسامح وقبول الآخر واعتبار تحسين هذه القيم فى ممارستها بمثابة القدرة على الممارسة المجتمعية.
(4)- إكساب وتطبيق التلاميذ للاعتقادات والقيم والمهارات والمعرفة والسلوك التي من شأنها أن تؤدي إلى استدامة الديمقراطية.

(5)- إنسجام السياسات والممارسات الأساسية الخاصة بالنظام المدرسي (بما في ذلك تلك التي ترتكز على التمويل والتمكين والمساواة والمنهج التعليمي) مع القيم الديمقراطية.
لذلك فإن التعليم من أجل الديمقراطية هو، أو من المفترض، أن يكون وظيفة أساسية للحكومات. إذ لا توجد مسألة أهم من تطور جماعة متعلمة وفعالة ومسئولة من المواطنين. 
2-  إصلاح العملية التعليمية وتعزيز الديمقراطية
إصلاح نظم التعليم في البلدان العربية ليس موضوعا جديدا، فقد طرح منذ بدايات القرن العشرين في سياق فكر الإصلاح والتجديد الذى انبثق في القرن التاسع عشر، كما طرح في سياق مواجهة الاستعمار الأوروبى.
واليوم تتجدد الدعوة إليه مرة أخرى فى ظل تدهور أحوال المجتمعات العربية، فالتعليم يطرح فى سياق علاقته بالدولة أكثر من سياق علاقته بالمجتمع وحاجياته.. إنه يعيد إنتاج أيدولوجيا السلطة الضامنة بدورها لإعادة إنتاج شرعيتها. ونلاحظ هذا فى برامج مادة التاريخ، حيث يتم إعادة صياغة التاريخ كمعرفة لإعطاء دعم للأيدولوجيا الرسمية القائمة. (53)
 ولنا أن نتفحص برامج تدريس تاريخ الحركات الوطنية، على سبيل المثال، في مصر وفي البلدان المغاربية حيث رمي بعديد الرموز الوطنية في غياهب النسيان نظرا لتعارض رؤاها مع من تمكنوا من الانفراد بالسلطة. 

ورغم تباين العديد من المقترحات والأفكار بشأن عملية الإصلاح والتطوير للواقع التعليمى فى مصر والعالم العربى، فثمة اتفاق على ضرورة أن يتم التطوير  فى ظل الحفاظ على مجموعة من الثوابت تشكل سقف عملية التغيير والتطوير وهى:
أ-اعتبار التعليم حقاً إنسانياً أساسياً يجب ضمانه بالقدر الكافى وبالمستوى اللائق لكل أبناء الوطن.

ب-تحمل الدولة المسئولية الأولى فى ضمان توفير وتطوير الخدمة التعليمية دون أن يعنى انفرادها بالسيطرة على عملية تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات التعليمية كما هو حادث الآن.
ج-أن تقدم المؤسسة التعليمية تعليما يليق بالعصر وينمى قيم التسامح وقبول الآخر والمشاركة المجتمعية.
    والحقيقة أن مشروع إصلاح وتطوير التعليم بناء على هذه الأسس هو فى حقيقته مشروع للتغيير الاجتماعى والثقافى والسياسى، وبالتالى تصبح قاعدة نجاحه فى إحداث هذا التغيير مرهونة بمدى القدرة على استعادة المؤسسة التعليمية لدورها التربوى، وتحديدا فى مجال التنشئة السياسية لخلق مواطن ايجابي ومشارك، خاصة وأن الواقع يشير إلى أن النظام التعليمى ليس فى مصر وحدها وإنما أيضا فى العالم العربى يعيد إنتاج ثقافة سياسية ذات طابع استبدادى، وهو ما يعكسه بشكل واضح بنيته الهرمية شديدة المركزية التى تقوم على مبدأ الاحتكار لمصادر القوة والسلطة بداية من المدرسة، ولمصلحة القوى البيروقراطية الأعلى، أى أن سلطات مدير المدرسة وقراراته ونمط إداراته تتحدد فى ضوء تعليمات وتوجيهات القوى الإدارية الأعلى، وهى الممارسة التى تشيع فى المدرسة وداخل الفصل ثقافة الاستبداد وما ينطوى عليها من قهر وقمع ( قهر من الأعلى وقمع للأدنى) والتى تهمش ثقافة وقيم التسامح والمشاركة والتعاون وقبول الآخر ومن ثم تلاشى العملية الديمقراطية برمتها. 
وبالتالى فإن أى جهد مباشر ومخطط وطويل المدى تجاه إحداث قدر من التغيير النوعى  فى نمط التنشئة أو الثقافة السياسية الديمقراطية، ستظل المدرسة قاعدتها الأساسية ونقطة انطلاقه وذلك للأسباب التالية: (54)
1- طلاب المؤسسات التعليمية يشكلون بحكم السن الفئات ذات القابلية الأعلى والأسرع لتقبل القيم الديمقراطية.

2-  المدرسة مؤسسة اجتماعية تشكل إطارا يسمح بتطبيق برامج جديدة للتنشئة السياسية بشكل مخطط وعلمى وفى مدى زمنى معقول، وبالتالى إمكانية إحداث التراكم المطلوب فى تغيير الاتجاهات القيمية.
5- أطفال اليوم هم أباء وأمهات الغد، وقادة الأمة فى المستقبل والتركيز عليهم يعد بمثابة معبر لتغيير نمط التنشئة الاجتماعية والثقافة السياسية للأجيال المقبلة باتجاه الديمقراطية.
وتأسيسا على ذلك تبقى العملية التعليمية فى مصر والعالم العربى بحاجة إلى إصلاح، حتى يؤدي التعليم دوره الديمقراطي المطلوب. ومن ثم فإن عملية إصلاح التعليم فى مصر والعالم العربى تتطلب عدة عوامل وإجراءات على النحو الآتي:
(1)- : فيما يتعلق بالنظام التعليمي، وحتى ينتج التعليم أثره في بناء الإنسان الديمقراطي، فلابد أن يشتمل على عناصر ثلاثة: (55)
1- المعارف: بإدراج مقررات تتعلق بحقوق الإنسان، وما يتعلق بمبادئ الدستور، والحكم الديمقراطي، وثقافة التسامح وقبول الآخر في المناهج التعليمية.
2- المهارات: وذلك بتنمية المهارات الذهنية، ومهارة المشاركة، التي تمكن من التفكير والمشاركة، والموازنة بين الحق الفردي والحق العام.
ج- القيم والفضائل: بغرس روح التسامح، والعمل الجماعى، وكرامة الإنسان، والشفافية لدى الناشئة.
(2)- مراجعة المنظومة التعليمية، بما يضمن الجودة النوعية والديمقراطية وتوظيف النشاطات الخارجية، سواء في المخيمات أو المعسكرات أو الرحلات، بما يخدم التوجهات الديمقراطية، ليس بمجرد الضبط والمراقبة، ولكن بتوظيفها التوظيف الصحيح لتحقيق هذا الهدف.
(3)- إعداد برامج تدريبية وتثقيفية للمعلمين، بهدف التوعية بالمثل والمبادئ والقواعد الديمقراطية، فنحن في حاجة الى تأهيل المعلمين والمشرفين والقائمين على العملية التعليمية تأهيلاً ديمقراطياً صحيحاً.
(4)- مراجعة مضامين الخطاب الثقافي العام في مناهج التعليم وتطويرها، وتخصيبها بأفكار المجددين، وبالمفاهيم الجديدة.
(5)- من المهم للغاية - إذا أردنا تعزيز ثقافة التسامح - أن نراعي أن تتضمن المناهج والكتب الدراسية ما يؤكد أهمية التعامل مع كافة الأديان والمذاهب معاملة متسامحة وعادلة. فلا يخفى على المتأمل لواقع الحفظ والتلقين  وتقديس النصوص التى يتلقاها المتعلم ، وهو ما يجعل المتعلم أحادى الجانب أو البعد كما ذهب " هربرت ماركيوز" فى كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد". وقد يترتب على هذا الأمر تعصب للنص أو  تعصب لجماعة معينة، وتلك قد تكون بذرة من بذور التعصب الفكرى التى يزرعها التعليم فى واقعنا العربى.
(6)- فيما يتعلق بالنظام المجتمعي، لا ينبغي أن يكون التعليم في فراغ، وذلك من خلال نظام سياسي يجعل من الديمقراطية منهجاً للحكم والتعامل، ويتجاوب مع متطلبات وأهداف التعليم.
(7)- أن يتوافر نظام ثقافي ينفتح على الثقافات المختلفة بتفاعل حر دون خوف من عولمة أو غزو ثقافي على الخصوصية والثوابت، مع نظام اجتماعي عماده الإنسان، يتفاعلان وينفتحان على بعضهما البعض في إطار من التشاور والمشاركة، دون تمييز أو إقصاء أو نظرة دونية، اعتماداً على الأسلوب الديمقراطي في التنشئة الاجتماعية.
(8)-  تخليص المنظومة التعليمية من التوظيف الأيديولوجي والتسييس، اللذين يخدمان المصالح الآنية الضيقة على حساب الأهداف الديمقراطية والإنسانية والحضارية.
(9)- إعادة التأهيل الديمقراطي للمؤسسة التربوية عن طريق إعادة النظر فى توزيع السلطات ، وأنماط التقويم والتوجيه والجزاءات ، وفرص المشاركة والمبادرة واللامركزية ، وأساليب اتخاذ القرار الفردي أو الجماعي وتدبير مختلف العلاقات والتبادلات والممارسات وجعلها مكرسة لقيم التعاون والسلم ، نابِذةً للتسلُّط والعُنف بأشكاله المادية والرمزية وان تقوم فلسفتها على احترام آليات وأساليب التدابير الديمقراطية ، ومن جهة أخرى على نسق قيمي ثقافي مؤَصَّل في سياقه الاجتماعي والتربوي ومنفتح على مقومات الديمقراطية والحداثة والتنمية البشرية والاجتماعية الشاملة.

(10)- أن يكون الهدف من العملية التعليمية هو التنمية الشاملة للشخصية الإنسانية وللإحساس بكرامتها وخلق العقلية الإنسانية التى تحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والقدرة على الاشتراك بفاعلية فى مجتمع حر وتعزيز قيم التفاهم والتسامح والسلام والحرية والمساواة والإخاء بين كافة البشر و تقدير قيم العلم و العمل و الإبداع وسائر المثل الإنسانية العليا ، فضلا عن التمتع بالعقلية العلمية والسلوكيات العملية .
ورغم أن النظام التربوي والتعليمي فى العالم العربى يواجه صعوبات جمة تحول دون تعزيز ثقافة الديمقراطية وقيمها مثل: التخلف والبيروقراطية والجهل وغياب حقوق الإنسان وغياب المواطنة الحقيقية وإقصاء الكفاءات العاملة ناهيك التفريط فى مقوماتنا الحضارية، وتهجير طاقاتنا العلمية والأدمغة المتنورة إلى الخارج أو التخلص منها إلا انه من الممكن البدء فى تقوية الترابط بين التربية والتعليم والديمقراطية، والقضاء على الصعوبات والمشاكل بالتحلى بقيم  التعايش مع الآخرين انفتاحا وتعاونا وتعايشا وتسامحا. 

وبالإضافة إلى ماسبق يمكن تبنى برامج تعليمية تساعد على تعميق وترسيخ الثقافة الديمقراطية والتى تثبت فى الوعى والممارسة الاجتماعية (الفردية والجماعية) قيم المساءلة، والشفافية، والمشاركة، والمساواة، وتداول السلطة، واحترام الحرية الشخصية، وحرية الفكر والتعبير، وقبول الاختلاف.
3- آليات تحقيق الديمقراطية فى العملية التعليمية

هناك مجموعة من الآليات التطبيقية التي يمكن من خلالها تحقيق الديمقراطية بنجاح داخل المؤسسات التعليمية بقصد نقلها بعد ذلك إلى المجتمع من خلال دفع المتعلم ليكون ديمقراطيا في تصرفاته وسلوكياته مع كل أفراد أسرته ومجتمعه ووطنه، وأهمها:  (56)
(1)- العمل الجماعى : يعد العمل الجماعى من أهم الآليات لتحقيق الديمقراطية التربوية الحقيقية، لأنه يساعد التلميذ على التفتح والنمو واكتساب المعارف والتجارب لدى الغير، كما يجنبه الصفات السلبية كالانكماش والانعزالية والانطواء والإحساس بالخوف والنقص والدونية ويساعده على التخلص من الأنانية الضارة.

(2)-  تفعيل دور الجماعات : من الآليات الأخرى لتحقيق ديمقراطية التعلم وخلق مواطن صالح وشخصية متوازنة سوية سيكولوجيا واجتماعيا لابد من الحديث عن ديناميكية الجماعات باعتبارها منهجية مهمة في علاج الكثير من الظواهر النفسية الشعورية واللاشعورية لدى المتعلم، كما أنها عملية تنشيطية هامة يمكن الاستعانة بها أثناء العملية التعليمية، وطريقة فعالة في التنشيط التربوي والفني وإجراء منهجي للتحكم في التنظيم الذاتي للمؤسسة التعليمية ولايمكن للتلميذ أن يبدع إلا داخل جماعة ديمقراطية تؤمن بالأخوة والتنافس الشريف، وتتشبث بفكر الاختلاف والشورى والعدالة، وتعتز بقانون الحقوق والواجبات ، ولابد أن يكون للجماعة أيضا قائد يوزع الأدوار، ويشرف على تنظيم الجماعة، ويتحمل مسؤولياتها ويتم اختياره بطريقة انتخابية ديمقراطية.

 (3)- تفعيل النشاط التربوي: من المعلوم أن للنشاط أهمية كبرى في مجال التربية والتعليم لكونه يرفع من المردود الثقافي والتحصيلي لدى التلاميذ ويساهم في الحد من السلوكيات العدوانية والقضاء على التصرفات الشائنة لدى المتعلمين، كما يقلل من هيمنة أسلوب الإلقاء والتلقين، ويعمل على خلق روح الإبداع والميل نحو المشاركة الجماعية والاشتغال في فريق تربوي. ويمكن عبر عملية التنشيط الفردي والجماعي إخراج المؤسسة التعليمية من طابعها الجامد القائم على والتأديب والعقاب إلى مؤسسة إيجابية فعالة صالحة ومواطنة يحس فيها التلاميذ والمدرسون بالسعادة والطمأنينة والمودة والمحبة ، ويساهم الكل فيها بشكل جماعي في بنائها ذهنيا ووجدانيا وحركيا عن طريق خلق الأنشطة الأدبية والفنية والعلمية والتقنية والرياضية، يندمج فيها التلاميذ والأساتذة ورجال الإدارة وما إلى ذلك.

(4)- تفعيل الكفاءات : من أهم الآليات التطبيقية لتحقيق ديمقراطية التعلم وتفعيل التعليم والتربية الديمقراطية تكوين الكفاءات الوطنية في ظل نظام تربوي سليم يؤمن بالجودة الكمية والكيفية ، كما يؤمن بالتعددية، كما يقدر أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية ، ويثني على ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتخصصة ويشيد بأصحاب المواهب العلمية والفنية والأدبية والتقنية ، ولن يتم هذا إلا بمدرسة إبداعية تعتمد على الابتكار وخلق القدرات المندمجة لدى التلميذ، وتغرس فيه قيم الابتكار والإبداع والانفتاح والحوار والتعلم الذاتي والاشتغال في فرق تربوية وعمل جماعي مثمر.
(5)- انتهاج فلسفة المشاركة : وهى التي يساهم فيها جميع الفاعلين الذين يشاركون في تدبير  شئون المؤسسة وتسييرها وتنشيطها والإشراف عليها من مدرسين وأساتذة ومتعلمين ورجال الإدارة ومشرفين تربويين وأسر التلاميذ ومجلس الآباء داخل المؤسسة.
(6)- التربية على قيم التسامح والمشاركة وحقوق الإنسان والمواطنة: حيث تعد التربية على حقوق الإنسان والمواطنة والتسامح وما إلى ذلك من أهم الآليات لتفعيل الديمقراطية الحقيقية ، فتعريف المتعلم بحقوقه وواجباته تجعله يعرف ماله وما عليه ، وتدفعه للتحلي بروح المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخرين مع نبذ الإرهاب والإقصاء والتطرف ، ويعني كل هذا أن تعليم النشء ثقافة حقوق الإنسان والتسامح والتعايش من أهم السبل الحقيقية لتفعيل الديمقراطية المجتمعية والتربوية.

(7)- تفعيل الحياة المدرسية: تعمل الحياة المدرسية على خلق مجتمع ديمقراطي منفتح وواع ومزدهر داخل المؤسسات التعليمية والفضاءات التربوية ، وتقوم أيضا على إذابة الصراع الشعوري واللاشعوري والقضاء على الفوارق الطبقية والحد من كل أسباب تأجيج الصراع وتنامى الحقد الاجتماعي ، خاصة وأن الحياة المدرسية هي مؤسسة تربوية تعليمية نشيطة فاعلة وفعالة تعمل على ربط المؤسسة بالمجتمع ، وتحقق الأمان والحرية الحقيقية للجميع وتسعى إلى تكريس ثقافة المواطنة والاختلاف مع الآخر فى إطار احترام حقوق المتعلم/ الإنسان داخل المؤسسة وتطبيق المساواة الحقيقية وإرساء قانون العدالة وفتح باب مبدأ تكافؤ الفرص على مصراعيه أمام الجميع بدون تمييز طبقي أو اجتماعي.

(8)- اكتساب وتطبيق التلاميذ للمعتقدات والقيم والمهارات والمعرفة والسلوك التي من شأنها أن تؤدي إلى استدامة الديمقراطية

لذلك فإن التعليم من أجل الديمقراطية هو، أو من المفترض، أن يكون أهمية أساسية للحكومات. إذ لا يوجد مسألة أهم من تطور جماعة معلمة وفعالة ومسؤولة من المواطنين. وبالتالي، من الضروري أن يتولى كل من المعلمين وصانعي السياسة وأعضاء المجتمع المدني هذا الأمر وأن يطلبوا دعم التعليم المدني من جميع أقسام المجتمع ومن مجموعات المؤسسات والحكومات المختلفة. (57)
خامساً: قراءة فى كتاب تعليم المقهورين

تحظى الدراسات التى تتناول إصلاح التعليم وتطويره بأهمية بالغة فى حقل العلوم الإنسانية بصفة عامة، والعلوم الاجتماعية بصفة خاصة، وذلك بمراعاة أن التعليم الجيد هو أحد المداخل الأساسية لتنمية وتفعيل القيم الديمقراطية.

وإذا كانت الدراسات التى تناولت موضوع التعليم كثيرة بالنسبة لغيرها فى مجال العلوم الإنسانية، فإن الأكثر ندرة هى الدراسات التى عالجت تعليم المقهورين وأنماط التعليم التقليدى أو ما اسماه باولو فيرارى بالتعليم البنكى.

ومن هنا تأتى أهمية كتاب (تعليم المقهورين) الذى أعده باولو فيرارى، وخلافا للعديد من الكتب والدراسات فإن هذا الكتاب يعد عملا استثنائيا بجميع المعايير. كما تنبع أهمية هذا الكتاب من اعتبارين أولهما قيمة المؤلف، وفلسفته، وموضوعه.
فقد حظى نجاح باولو فيرارى في تعليم الكبار باعتراف عالمي دفع الحكومة الراديكالية في البرازيل لاختياره عام 1963 رئيسًا للمجلس القومى للثقافة الشعبية. وخلال تلك الفترة احتك احتكاكًا مباشرًا بفقراء الحضر، وبدأ فى بلورة طريقته الخاصة فى التواصل معهم من خلال برامج تعليم الكبار القائمة على "الحوار"، و تم منحه درجة الدكتوراة فى تعليم الكبار عام 1959.

وفي عام 1964 عقب الانقلاب العسكري الذي وقع هناك عُدّ فريري محرضًا سياسيًّا خطرًا على النظام، وأُلقي به فى السجن 70 يوما، وخلال سجنه بدأ في كتابة أول أعماله التي كانت بعنوان "التعليم كممارسة للحرية" Education as the Practice of Freedom 
وبعد انقضاء سجنه نُفي لمدة 15 عامًا، بدأها بفترة قصيرة في بوليفيا، ثم ما لبث أن انتقل إلى شيلى حيث قضى 5 أعوام يعمل لعدد من المنظمات الدولية العاملة في إطار حركة الإصلاح الزراعى المسيحى الديمقراطى، وفي عام 1969 عمل بالتدريس والبحث بجامعة هارفارد في مجال التعليم والتنمية والتغيير الاجتماعى.
. وقد أتاحت له الفترة التى قضاها بأمريكا أن يوسع من مفهومه حول العالم الثالث من المعنى الجغرافي إلى المغزى السياسي، وذلك حين اطلع على ما تعانيه الأقليات في أمريكا من ألوان القهر؛ حيث إن أمريكا كانت تموج في تلك الفترة بحركة الأقليات المطالبة بحرياتها المدنية. وخلال تلك الفترة أصدر فريري أشهر كتبه قاطبة، ألا وهو "تعليم المقهورين" Pedagogy of the Oppressed.
وثانيا تنبع أهمية الكتاب من فلسفته وموضوعه، فقد توطدت شهرة هذا الكتاب فى الأوساط التربوية كونه قدم نظرية جديدة فى أساليب التعليم وبخاصة تعليم الكبار. كما حدد المعالم الرئيسية لفلسفة الثورة التى تستهدف تحرير الإنسان وتوجيه طاقاته نحو تغيير العالم الذى يعيش فيه. كما تصدى الكتاب لإفرازات الوضعية القهرية فيتحدث عن ظاهرة تذويب القهر حيث يتقمص المقهور شخصية القاهر وفكر القاهر ، وتوقف بعمق عند ظاهرة الخوف من عملية التحرير والحرية، وتناول فريري قضية القهر والاضطهاد واستلاب الإنسان إنسانيته بجرأة وصراحة متناهية. 
تلك هي الأفكار الرئيسية في كتاب "باولو فرايري". وربما كان تشخيص باولو فيرارى لظاهرة التعليم البنكى والتعليم اللاحوارى الذى يقوم على القهر منطبقة بدقة على حال التعليم فى العالم العربى، حيث نجد طريقة التدريس الرئيسية التي تستخدم على نطاق واسع في هى التلقين والذي أطلق عليه باولو فريري "التعليم البنكى"، وذلك سواء في التعليم المدرسى أو الجامعى حيث تختزل طرق التدريس فى المحاضرة. وتبرز نتائج هذا الأسلوب السلطوى- البنكى فى الاعتماد على الترديد والحفظ والامتثال والاستظهار ولا يبقى مجالاً للتساؤل والبحث والتجريب والفهم والنقد كما يعمل على تشجيع الاتكالية والسلبية بدلاً من الإيجابية واستخدامه في تقديم المعارف العلمية بعيداً عن الفهم والتطبيق والتجريب كما ساعد على ضعف قدرة التلاميذ على الفهم والتحليل وحل المشكلات. 
ومن ثم فإن واقع المؤسسات التعليمية العربية بحاجة إلى ثورة حقيقية على غرار تلك التى طرحها فيرارى. و لا يمكن لها أن تتحقق فى ظل التعليم التلقينى أو البنكى ، وإنما تحتاج إلى تعليم حوارى داخل مدارسنا ومع طلابنا. فالتعليم الحوارى هو ضرب من الوعى بالواقع الإنسانى، فالإنسان عندما يتبين واقعه يدخل فى علاقة حوارية مع نفسه وزملائه والعالم الذى يعيش فيه هذه العلاقة الحوارية هى التى تخدم الوعى  وهى التى تؤدى إلى الحرية وبالتالى إلى تغيير العالم.

الثورة على القهر

 لقد تحدث باولو فيرارى في كتابه عن الثورة كعمل يمارسه المقهورون من أجل تجاوز ظروف القهر واكتساب حريتهم وهم في هذه الممارسة يواجهون القاهرين الذين لا يريدون لهم أن يتحرروا بل يريدون لهم أن يستبطنو ظروف القهر ويعتبروها قدراً لا يمكن رده. 

والثورة فى حقيقتها ليست منحة يقدمها القادة للأفراد ذلك أن الأفراد إن لم يبدءوا تحرير أنفسهم بأنفسهم فى عمل تضامنى، فلن يمكن للقيادة أن تحررهم. غير أنه لا يمكن بأى حال إنكار أهمية الدور الذى تقوم به القيادة الثورية فى العمل الثورى، فللقادة دور هام فى توجيه الجماهير للإحساس بظروف القهر، غير أن القيادة التى تحاول أن تفرض رؤيتها وفكرها على الناس دون أن تشاركهم فكرهم محكوم عليها بالفشل لأنها فى حقيقتها ليست قيادة ثورية وإنما هى بديل متسلط يحل محل القاهرين ويفتقر إلى الثقة الجماهيرية.  
ولذلك، فمن  أجل أن يتغلب الإنسان على ظروف القهر فإن عليه أن يتعرف على أسبابه حتى يتمكن من تطوير موقف جديد يحقق فيه إنسانيته الكاملة، وعلى الرغم من أن ظروف القهر  تفرض واقعا لا إنسانيا على المقهورين والقاهرين فى نفس الوقت، فإن على المقهورين مسئولية نضالية من أجل استعادة إنسانيتهم المفقودة، وهو الأمر الذى لا يستطيعه القاهرون لأنهم لوثوا أنفسهم باضطهاد الآخرين. 
ولكن لن يكون فى مقدور المقهورين الذين أقلموا أنفسهم مع ظروف القهر النضال من أجل الحرية ما ظلوا يشعرون فى قرارة أنفسهم بأنهم غير قادرين على القيام بمخاطرها. فعقدة الخوف من الحرية قد تجعلهم لا يستطيعون الاستجابة إلى نداءات الآخرين أو نداءات أنفسهم ويفضلون حياة القطيع على الزمالة الحقة أو لعلهم يفضلون التوافق مع واقعهم غير المتحرر على ذلك الإبداع الجماعى الذى قد يتحقق لهم بفضل الحرية أو النضال من أجلها.
التعليم ليس محايدا: فهو للقهر أو للتحرر
نوعان من التعليم لا ثالث لهما ، فالتعليم أما أن يكون للقهر وإما أن يكون للتحرر، ولا يوجد تعليم محايد. تعليم المقهورين كممارسة إنسانية من أجل الحرية لا بد له أنه يمر بمرحلتين متمايزتين ، في المرحلة الأولى سيتجلى للمقهورين عالم القهر، ومن خلال ممارستهم للنضال يلتزمون بتغيير هذا الواقع.  وفي المرحلة الثانية؛ أي بعد أن تتضح حقيقة القهر، لا يصبح التعليم من أجل المقهورين فقط، بل يصبح من أجل الناس كلهم، لأجل تحقيق حريتهم الدائمة، وفى كلتا المرحلتين، فإن النضال وحده هو الذي يتصدى لثقافة التسلط.

في المرحلة الأولى، يبدأ المقهور رؤية جديدة لعالم القهر المفروض عليه، وفي المرحلة الثانية ينزع عن نفسه الأوهام التي خلفتها في نفسه ظروف الوضع السابق. 

وعلى ذلك، فإن تعليم المقهورين في المرحلة الأولى لا بد له أن يستثير الوعي بحقيقة وجود المقهور وحقيقة وجود القاهر، أو بمعنى آخر، حقيقة وجود أناس يمارسون القهر على الآخرين، وأناس يعانون من ويلات هذا القهر. لابد لهذا النوع من التعليم من ملاحظة سلوك المقهورين وأخلاقياتهم ونظرتهم للعالم، ذلك أن المقهورين يمارسون في كثير من الأحيان وجوداً متناقضاً أصلته فيهم نزعة الاضطهاد والعنف، وعلينا أن نعرف أن أي وضع يستغل فيه إنسان إنساناً آخر، أو يعطل قدراته في تحقيق ذاته، هو ضرب من القهر العنيف، وإن غلف في إطار من الكرم الزائف، ذلك أن مثل هذا السلوك يحول دون ممارسة الكينونة الذاتية للإنسان.
المقهورون يحررون أنفسهم و القاهرين

الضعفاء لم يمارسوا القوة ضد الأقوياء وإنما الذى مارس القوة ضد الضعفاء هم الأقوياء، هذا هو أحد الاستنتاجات الهامة للدراسة. وعلى الرغم من ذلك فإن المقهورين فى نظر القاهرين هم الذين يحملون الكراهية ويتسمون بالعنف والبربرية والوحشية ولا سيما حين يتصدون لعنف القاهرين. كما أن القاهر لا يعرف من الإنسانية إلا نفسه أما الآخرون فإنهم مجرد أشياء. ويتعجب باولو فيرارى من أن المقهورين لا يحصلون على عطف قاهريهم إلا حين يواجهونهم بالعنف، وهكذا فإن انقلاب المقهورين هو الذى يمنحهم بعض حب قاهريهم الذين يقفون حجر عثرة فى طريق ممارسة المقهورين لحقوقهم الإنسانية.
ومن ناحية أخرى فإن القاهرين لا يرون العالم إلا من زاوية الامتلاك. وهذا الامتلاك لا يعتبر فى نظرهم حقا مشاعا لكل الناس مما يجعل الكرم الصادر منهم نوعا من الرياء، فالإنسانية عندهم حق يمتلكه الإنسان بالوراثة وفى ضوء هذه النظرة فإن الاعتراف بالحقوق الإنسانية للآخرين فى نظرهم هو قلب للأوضاع. ناهيك عن أن أى محاولة قد يقوم بها القاهرون من أجل تخفيف سطوتهم على المقهورين هى أيضا نوع من الكرم الزائف المقترن دوما باستمرار الظلم، وينبه إلى أن مثل هذا الكرم لا يزدهر إلا فى إطار نظام اجتماعى غير عادل. فالكرم الحقيقى كما يعتقد باولو فيرارى هو الذى يتجسد فى محاربة وتحطيم الأسباب التى تخلق مثل هذا النوع من الكرم الزائف والمخادع، كما أنه ينمى القيم الإنسانية المشتركة التى تغير الحياة إلى الأفضل، فالنضال من أجل استعادة إنسانية المقهورين هو فى واقعه امتلاك لناصية الكرم الحقيقى.

ومما سبق يمكن القول أن استمرار القاهرين لعملية استلاب حقوق المقهورين يجعلهم يقعون فى شر أعمالهم حيث يصبحوا فريسة لما قاموا به من أعمال قاهرة، وعلى الرغم من ذلك فإن المقهورين حين يحاربون من أجل استعادة إنسانيتهم فإنهم يجردون القاهرين من قدرتهم على القهر وبذلك يعيدون لهم حريتهم التى فقدوها خلال ممارستهم السابقة، وهكذا فإن القاهرين وحدهم هم القادرين من خلال عملية تحرير أنفسهم، تحقيق حرية الآخرين، أما القاهرين، فلمجرد كونهم قاهرين فإنهم عاجزون عن تحرير أنفسهم أو تحرير غيرهم.
التعليم البنكى

طريقة التربية الكلاسيكية البنكية التلقينية، كطريقة تربوية تعمل في صالح القاهر وتكرس الوضع القهري لكونها تعمل على كبح إبداع الطالب وحريته. وهنا تتجلى روعة الكتاب في نقده لما اسماه فيرارى "مفهوم التعليم البنكي" وهو التعليم الذي نمارسه في مدارسنا وفي جامعاتنا ولا نستهدف منه سوى السيطرة على عقول الطلاب بجعلها بنوكاً نحزن فيها ودائعنا المعرفية من أجل استلابهم. 

 في المقابل يقترح فريري طريقة التربية الحوارية للخروج من الوضع القهري المرضي. ويؤكد العلاقة الوثيقة بين السياسة والتربية، بل يوضح أن عملية التربية عادة ما تخضع للمؤسسة الحاكمة وتعمل لصالحها. وانه لاحيا دية في التربية، فإما أن تعمل لصالح السلطة، وأما أن تعمل لصالح الطالب والمجتمع في وجه السلطة المهيمنة القاهرة والظالمة.
وهذا المنهج مناقض للمنهج الذي "للتعليم البنكي" (Banking Education) الذي يقوم فيه المعلم بإيداع المعلومات التي تحتويها المقررات "سابقة التجهيز" في أدمغة المتعلمين، الذين تقتصر أدوارهم على التلقي السلبي لتلك الإيداعات، ومن شأن ذلك التعليم البنكي أن يخرج قوالب مكررة من البشر تسهم في "تكريس" الوضع القائم، ولا تسعى إلى تغييره مهما احتوى من أوضاع جائرة. 
ويهدف ذلك المنهج الحواري لدى فريري إلى خلق حالة من "الوعي النقدي" ؛ وهو ما يمثل قلب منهج "التعليم التحريري" لدى فريري. والوعي النقدي هو مستوى من الوعي يتميز بالعمق في تفسير المشكلات التي يعيشها الفرد المقهور، التي ربما يكون الفرد ذاته جزءًا متآلفًا ومتعايشًا معها بل مبررا لها. وهو وعي ينبني من خلال كفاح مجموع المقهورين ومراجعاتهم الدائمة لأعمالهم وأفكارهم من خلال خلق حالة حوارية دائمة ومتصلة.
وهذا الوعي يجعل المقهورين ينتفضون على واقع "ثقافة الصمت" التي يفرضها عليهم القاهرون بتحكمهم في المدارس وسائر المؤسسات التي تسهم في تشكيل وعي المجتمع، والتي تخلق وعيًا سلبيًّا لديهم يجعلهم يستبطنون صورًا سلبية عن ذواتهم، وتجعلهم يشعرون بعدم قدرتهم على إدارة شؤونهم بأنفسهم، وبأنهم دائما في حاجة إلى قاهريهم. 
ويهدف فريري من إكساب المقهورين ذلك الوعي النقدي إلى بث الثقة في نفوسهم وتعليمهم الأمل بقدرتهم على الفعل الإيجابي لتغيير واقع القهر الذي يعيشونه. ويهدف فريري من تلك السلسلة المترابطة من المراحل إلى: (تعليم تحريري) قائم على الحوار يؤدي إلى (وعي نقدي) محدثا (فعلا جماعيا) لتغيير واقع القهر بما يؤدي إلى (أنسنة المجتمع البشري) بقاهريه ومقهوريه، وإزالة ثقافة "نزع الأنسنة" التي تسود العالم، وتحوله إلى غابة تتصارع فيها الحيوانات الاجتماعية للفوز بأكبر نصيب من فرائس الدنيا، وهو الصراع الذي لا مكان فيه للضعفاء والمهمشين والمقهورين.
التعليم الحوارى ثورة على القهر 

النضال لاستعادة حرية المقهورين لا يكون بالشعارات أو الأنظمة أو الاستغلال فهذه كلها من أدوات السيطرة، ولا يمكن أن تكون بأى حال من الأحوال من أدوات النضال واستعادة إنسانية الإنسان.  ومن ثم فإن التعليم ذو الصبغة الإنسانية الذى يستند فى جوهره على الحوار بين القيادة الثورية (المدرس) والمقهورين (الطلاب) هو الوسيلة الوحيدة الناجحة لتحقيق الحرية من وجهة نظر باولو فيرارى. فالتعليم الحوارى هو السبيل لإنهاء سيطرة الأساتذة على التلاميذ لأن هذه الطريقة تعبر عن ضمير المتعلمين أنفسهم. بالإضافة إلى ما سبق فإن التعليم الحوارى الذى يقوم على المشاركة بين القيادة والجماهير هو الوسيلة الوحيدة التى يستطيع بها المقهورون (التلاميذ) إعادة تشكيل واقعهم بطريقة فعالة. ناهيك عن أن التعليم هو الحل الأمثل للثورة على القهر، وصولا إلى الحرية وإلى تمكين المقهورين من مقدراتهم، ومنهجه في تحقيق ذلك يرتكز على "الحوار" الذي يتبادل فيه المعلم والمتعلم أدوارهما؛ فيتعلم كل منهما من الآخر، ويصبح موضوع الحوار الذي يدور في الغالب حول أوضاع المتعلمين المقهورين الحياتية هو المدخل إلى تعليمهم القراءة والكتابة
مقومات التعليم الحوارى

يناقش باولو فيرارى فى الفصل الثالث من الكتاب والذى جاء تحت عنوان ( برنامج التعليم الحوارى)  مفهوم الحوار وأهميته ومتطلباته. والحوار عند فيرارى هو الكلمة والكلمة فى مدلولها الحقيقى تتجاوز قيمتها كوسيلة يتحقق بها الحوار وذلك لما تتميز به من بعدى الرؤية والفعل فهذان البعدان متلازمان بحيث لا يغنى أحدهما عن الآخر. والكلمة ليست حكرا على طائفة معينة من الرجال وإنما هى ملك للناس جميعا، وذلك يعنى أن الكلمة الصادقة لا يمكن أن يقولها رجل واحد، فإصرار مثل هذا الرجل على إسماع كلمته وحدها يعنى تجريد للأخرين من فرصتهم فى أن يقولوا كلمتهم أيضا.

ومن هذا المنطلق تبدو أهمية الحوار باعتباره المواجهة الحقيقية بين الرجال من أجل تسمية العالم حولهم، كما أن الحوار هو الوسيلة التى يغير بها الرجال العالم من حولهم، فضلا عن كونه هو وحده القادر على تمييز قيمة الرجال، الأمر الذى يجعله ضرورة وجودية. وما دام الحوار هو أسلوب المواجهة الذى يغير به الرجال عالمهم، فإنه لا يمكن أن يجرد من خصائصه الرئيسية ليصبح تعبيرا عن أفكار رجل واحد يودعها فى رؤوس الأخرين بشكل بنكى أو مجرد ثرثرة يتبادلها المتنافسون كما لا يمكن أن يكون مواجهة عنيفة بين أطرافه
قواعد أساسية للحوار
لا يمكن لأى حالة حوار أن تتواجد  فى غياب الحب الذى هو أساس الحوار بل لعله هو الحوار نفسه. وإذا كان الحب ضروريا لبدء الحوار، فإن الحوار لا يمكن له أيضا أن يتحقق بدون شئ من التواضع. إذ كيف يمكن للفرد أن يدخل فى حوار مع الآخرين وهو يعتبر تفسه شيئا مختلفا عنهم وكيف يمكن لمثل هؤلاء أيضا أن يدخلوا فى عملية حوارية وهم يعتبرون أنفسهم من أصحاب الدم الأزرق الذين يملكون ناصية الحقيقة والمعرفة وينكرون على ما سواهم أى نوع من الفهم. وهكذا فإن القناعة بما تراه الذات وحدها نقيض لمنهج الحوار المثمر الذى يتم بين أناس يتصفون بسمة التواضع التى تمكنهم من أن يدخلوا فى علاقة حوارية مع الآخرين من أجل مشاركتهم فى معرفة العالم.
ولذلك فإن الحوار يتطلب ثقة بالآخرين وملكاتهم فى الصنع وإعادة الصنع ويتطلب ثقة فى قدرتهم على الإبداع وإعادة الإبداع ومثل هذه الثقة يجب أن تعم جميع الرجال ولا تقتصر على الصفوة وحدها، فالثقة بالآخر والتواضع معه تمثل أهم المقدمات الضرورية للحوار الناجح، فبغير هذه الثقة والتواضع بين الأفراد وبعضهم البعض يتحول الحوار  إلى كوميديا لا تخلو من الاستغلال الأبوى.
ويخلص باولو فيرارى إلى أن الحوار الصادق لا يمكن له أن يوجد إلا فى بيئة تفكير نقدى تتعامل مع الحاضر دون أن تغفل النظرة المستقبلية، على العكس من التفكير السطحى الذى يرى فى العمل التاريخى مجردة استعادة للماضى، ناهيك عن أن التفكير السطحى يولى اهتمامه الأكبر للتأقلم مع الحاضر أما المفكر الناقد يرى فى المستقبل عملية تطور مستمرة من أجل تحقيق إنسانية الرجال وحريتهم.

 إذن لا حوار بدون  التفكير الناقد القادر وحده على توليد التفكير المبدع،  وبدون الحوار لا يوجد اتصال وبدون اتصال لا يوجد تعليم، فالتعليم الجيد هو القادر على حل التناقض فى علاقة الطالب بالمعلم وهو الذى يجعلهما مشاركين فى عملية واحدة.

 وتأسيسا على ذلك تتأكد أهمية الصفة الحوارية للتعليم، ولا تبدأ الصفة الحوارية  حين يقابل المدرس التلميذ فى موقف تعليمى بل تبدأ حين يسأل المدرس نفسه عن القضية التى سيجعلها موضوعا للحوار مع التلميذ. ومن هنا يتضح الفرق الجوهرى بين المعلم البنكى الذى الذى يقتصر محتوى البرنامج التعليمى على المادة التى يلقيها على التلاميذ والتى سيجيب فيها على أسئلته الخاصة والمحددة سلفا فى برنامجه وهذا منهج يختلف عن منهج المعلم الذى يطرح المشكلات ولا يعتبر التعليم منحة يهديها للطلاب أو فرض يفرضه عليهم أو وديعة يودعها عقولهم. فالمادة عند هذا الأستاذ هى نوع من العرض المنظم والمنسق للأشياء التى يريد الطلاب أن يعرفوا عنها. كما يتضح الفرق جليا مرة أخرى فى كون التعليم البنكى لا يمكن أن يتمخض عنه ظهور الإنسان الصالح، ولعل هذا ما يفسر فشل كثير من الخطط السياسية والتعليمية لأن واضعيها خططوها انطلاقا من تصوراتهم الخاصة للواقع دون اعتبار لحقيقة الرجال الذين وضعت الخطط فى الأساس من أجلهم، أما بالنسبة للمعلم الإنسانى فإن الثورة الحقة تعنى تغيير الواقع بالرجال، وهو الأمر الذى لا يرغبه القاهرون.
المعلم والسياسى والبرنامج الحوارى
العمل السياسى والتعليمى الذى لا ينتبه إلى قيمة الحوار يقلص نفسه فى إطار المفهوم البنكى أو الوعظى وبالتالى فلن يتمكن من حل المشكلات أو إحداث التغيير الايجابى. ففى مثل هذا المنهج يكون حديث المعلمون والسياسيون بلغة لا يفهمها الناس، وذلك ما يحتم أن تكون لغة المعلم والسياسى الذى هو بدوره معلم أيضا شبيهة بلغة الناس تعتمل بفكرهم وآرائهم وذلك ما يتطلب من المعلم السياسى كى يصل ما يقصده إلبى الناس أن يفهم ظروفهم والموضوعات التى تمثل أولوية لهم والطريقة المثلى للتحاور معهم.

ويتضح من ذلك أن أولى المسائل التى يتطلبها البرنامج التعليمى أو السياسى للحركة للثورية التى تهدف إلى تحرير المقهورين هو أن يجسد واقعهم وإظهار المشكلات التى تتحدى وجودهم وطرق مجابهتها ليس على المستوى الثقافى فحسب بل على المستوى العملى أيضا. ذلك أن الهدف الأساسى للعملية التعليمية هى أن تقود المتعلمين إلى الحرية وتتم هذه العملية بطريقة حوارية وتفاعلية بين الأساتذة والمتعلمين تكشف عن التصورات المبدعة وتحرك وعى المتعلم.

وترتيبا على ذلك تبقى المسألة المهمة فى التعليم الذى يستهدف الحرية هو أن يشعر الرجال فيه كأساتذتهم أنهم يسمعون صوت أنفسهم وصوت زملائهم فى مسائل تختص بالعالم الذى يعيشون فيه، فهذا النوع من التعليم ينطلق من قناعة فحواها أن البرنامج التعليمى لا يكون تعليميا ما لم يتخذ من الحوار مع الناس أساسا له.
نحو الحرية للقضاء على الاستغلال والسيطرة

الحرية هى السبيل الوحيد لمواجهة الاستغلال والسيطرة التى يعانيها الإنسان. فمن أجل تحقيق الإنسانية والقضاء على الاستلاب فلا بد من القضاء على الظروف التى حولت الناس إلى مجرد أشياء. ولعله من الملاحظ وجود تصورات معينة أو عقبات مشتركة بين جميع المجتمعات الإنسانية تحد من تطورها، فعلى سبيل المثال ما زالت دول العالم الثالث تعانى من التخلف الذى يحد من تقدمها واللحاق بالدول المتقدمة. غير أن المظاهر التى تحد من تطور المجتمع الإنسانى قد تتباين داخل المجتمع نفسه، ففى داخل المجتمع الواحد يوجد نماذج كثيرة لا تواكب المرحلة التى يعيشها المجتمع، الأمر الذى الذى يعنى أن المجتمع ما زال يرزخ تحت ظروف القهر، ولا يمكن لهذا المجتمع أن يتقدم ما لم ينظر نظرة شاملة إلى واقعه فلا يقتصر الأمر على معالجة جزء من المعوقات دون الآخر.

التعليم الحوارى: مدخل لإدراك الواقع
يكون من الضرورى على الإنسان أن يرتقى فى تعامله مع واقعه من الجزئى إلى الكلى ليصبح الواقع فى نظره حقيقة واضحة ليكون قادرا على مواجهته عبر مواقف واضحة أيضا. وتحت أى ظرف من الظروف فلابد أن يعبر الإنسان عن موقفه بحرية تجاه ما يعترض تقدمه الإنسانى، لأن الجماعة التى لاتعبر عن موقفها هى فى الحقيقة تتخذ موقفا دراميا يعرف (بنظرية الصمت) ، وهذه النظرية فى حقيقتها هى ضرب من الموت فى مواجهة تحديات الواقع. من ناحية أخرى فإن الإدراك الصحيح للواقع يتطلب رؤية شاملة فى التعامل معه،  وهذه الرؤية الشاملة للواقع  تكون بداية عملية تعليمية أو بداية الثورة الثقافية من أجل تحرير الإنسان، فضلا عن كونها بداية لتطوير برنامج يلغى العلاقة البنكية ويقيم مكانها علاقة جديدة بين المدرس والطالب يكون أساسها الحوار.
ومن هنا يتبين أهمية التعليم الحوارى للتلاميذ  فى إدراك وتصور واقعهم. فبعكس الأسلوب غير الجدلى أو غير الحوارى أو البنكى، فإن أسلوب طرح المشكلات من خلال آراء الطلاب عن العالم وواقعهم يجعل المناقشة تتوسع وتتجدد باستمرار باختلاف تصورات الطلاب، فتصورات الطلاب لعالمهم هى بالأساس نمط من أنماط البحث التعليمى والثقافى.
 وهكذا فإن مهمة المعلم الحوارى لا تتركز فى تقديم المحاضرات بل فى تكريس المشكلة التى يعرضها الطلاب من خلال تصوراتهم ، وبقدر ما تتوسع نظرة المعلم للمشكلات التى يطرحها الطلاب بقدر ما يتمكن من ملامسة مركز التناقضات الثانوية للدراسين، وبالتالى يمكنه تصميم البرنامج الصالح للتعليم لهم، وكلما كان البرنامج قادرا على عكس مشكلاتهم كلما أصبح التعليم ذا جدوى.
ومن هذا المنطلق يؤكد باولو فيرارى أهمية برنامج التعليم الحوارى للدراسين حيث يساهم فى تكوين تصوراتهم ومعارفهم الجديدة وتتواصل هذه التصورات عن طريق البرنامج التعليمى الذى يفتح أمامهم فرص التجريب والتطوير، وبذلك تتم السيادة لما يسميه (جولد مان) الإحساس الكامن على الإحساس الحقيقى. 
من ناحية أخرى فإن العمل الذى يتم بهذه الطريقة مضمون له النجاح أكثر من العمل الذى يأتى فى شكل قرارات من فوق، فالبدء من مرحلة التناقضات لدى الطلاب هو فى حد ذاته ضرب من التحدى. ولذلك ينبغى على المعلمون والسياسيون أن يدركوا أن برنامج التعليم الحوارى يبدأ حين يكون هناك بحث عن موضوع يهم المتعلمين، وهكذا فإن برنامج التعليم الذى يستثير وعى المقهورين بأوضاعهم ويولد عندهم الإحساس بتغييرها هو أفضل برنامج حيث يساهم فيه المقهورون أنفسهم وبصورة ايجابية فى العملية التعليمية.
نظرية القهر ونظرية الحوار الثورى

يميز باولو فيرارى فى الفصل الرابع من الكتاب بين نظريتين من نظريات الفاعلية الثقافية التى تقوم على فكرتى الحوار واللاحوار أو ما يسميه نظرية القهر ونظرية الحوار الثورى. والنظرية الثورية كما يقول لينين ( بدون نظرية ثورية لا يمكن أن يتولد عمل ثورى)، الأمر الذى يعنى أن النضال الثورى لا يقتصر على الجانب النظرى فحسب، وإنما يرتكز على دعمتى العمل والتنظير بحيث يتخذ من الواقع المراد تغييره هدف له. ووفقا لهذه النظرية أيضا يكون من الخطأ أن يعتبر القادة أنفسهم طبقة من المفكرين فيما يعتبرون المقهورين شرذمة من العاملين تمتثل لأوامرهم، فليس من حق القادة فى عملية التغيير تحويل المقهورين إلى  مجرد كائنات أو حرمانهم من حقهم الطبيعى فى إدراك دورهم المناط بهم، فمثل هذا الأسلوب هو فى الوااقع تكريس للقهر والاستغلال اللذين يمارسهما فى هذه المرة من يزعمون أنهم أعداء الفقر.
ويؤكد فيرارى أن من يحاولون فرض أرائهم وأفكارهم على الغير هم فى الحقيقة يزورون العمل الثورى. فالعمل الثورى الحقيقى لابد له فى النهاية أن يقف معارضا لطغيان الصفوة المتحكمة لأن هذه الصفوة بطبيعتها تكره العلاقة الجدلية فى الحوار . ومن هنا فإن الحوار مع الجماهير أمر ضرورى لكل ثورة حقيقية وذلك ما يميز الثورة عن الانقلاب، فمن الطبيعى إلا يتوقع الإنسان مثل هذه العلاقة الحوارية مع الانقلابيين، فالإنقلابيون لا هم لهم إلا أن يكتسبوا الشرعية بكل أساليب الخداع الممكنة، أما الثوريون فهم يستمدون شرعيتهم من الحوار فهم لا يخافون آراء الناس أو مشاركتهم الفعالة فى السلطة، وبقدر ما تكون السرعة فى بدء الحوار بقدر ما تكتسب الثورة أصالتها وشرعيتها وفعاليتها فى تغيير العالم الذى امتهنت فيه كرامة الإنسان.
وهنا ربما يفتح الباب أما تساؤل رئيسى وهو لماذا تعمد الصفوة المتسلطة إلى ممارسة تفكير يحكم عدم التفكير الذى تمارسه الجماهير؟ فهم يعتقدون (أن المشروع التعليمى للفقراء فى العالم النامى قد يكون متعارضا مع أخلاقياتهم وسعادتهم لأنه يعلمهم أن يكرهوا ألأنفسهم، وكذلك الحال فى الدول الصناعية فإنه يعلمهم قراءة منشورات التمرد والكتب الفارغة والتعاليم التى تخالف المسيحية).

والحقيقة أن هذا الرأى يهدف إلى تكريس عدم قدرة الناس على التفكير، فالناس فى نظرهم مجرد أشياء لا قيمة لها. وعلى وجه الإجمال فإن تفكير الصفوة هو تفكير السادة القاهرين أما تفكير الثوريين فهو تفكير الرفقاء. الذين يؤمنون بالحوار.

العمل الثورى والسلطة: حقيقة العلاقة
يعتقد بعض الثوريين من أصحاب النوايا الحسنة  بأن طريق الحوار طويل والأفضل منه طريق البيانات، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك حين يؤكدون أن التعليم التحريرى لا يمكن أن يتم إلا حين تتولى القيادة الثورية السلطة، فالسلطة عندهم يجب أن تسبق التعليم. وهذا بالطبع غير صحيح فمن السذاجة توقع أن تقوم الصفوة القاهرة بمهمة تعليمية تؤدى إلى تحرير الإنسان فى مقابل الثورة التى تتميز بطبيعتها التعليمية، وما لحظة استلام السلطة إلا مرحلة من مراحل العمل الثور.
وتأسيسا على ذلك فإن الطبيعة الحوارية للثورة والتى تجعل منها عملا ثقافيا لابد وأن تتمثل فى جميع الظروف، فهذه الطبيعة الحوارية هى التى تصحح مسار الثورة وتحول بينها وبين أن تصبح مجرد مؤسسات وتنظيمات بيروقراطية خاوية من المضمون. فالذين يجنحون بالثورة إلى مثل هذه الاتجاهات فى الغالب من الثوريين الذين تحولوا إلى ظاهرات رجعية. وهنا يتساءل فيرارى إذا كان فى مقدور الناس أن يصلوا إلى السلطة من غير أن تكون لهم خبرة بها فما الذى يمنعهم من أن يمارسوا الحوار قبل أن تكون لهم خبرة به.
فالعملية الثورية بالأساس هى عملية ديناميكية وهذه الصفة وحدها هى التى تمكن القادة والجماهير معا من تعلم أساليب الحوار وأساليب استخدام السلطة، وعلى العكس من ذلك فالذى لا يؤمن بأسلوب الحوار لا يستهدف فى علاقاته مع الآخرين سوى هزيمتهم وقهرهم، فاللاحوار هو أحد آليات تدعيم القهر.

تعامل القاهرين مع المقهورين أساليب متباينة

دائما ما يتبع القاهرين استراتيجية فرق تسد بين المقهورين بغية تفريقهم. فالسلطة القاهرة لا تستطيع أن ترى الأغلبية مجتمعة على كلمة سواء لأن فى ذلك تهديد لمكانتها، ومن ثم فهى تعمل بكل الوسائل مهما بلغت درجتها فى الضعف والبدائية لتحول دون إحساس الأغلبية بحاجتها إلى الوحدة. فالسلطة القاهرة سواء فى المدرسة أو الإدارة أو ما إلى ذلك ترغب فى إضعاف المقهورين وعزلهم وتعطيل قدراتهم فى الإبداع وتعميق الهوة التى تفصل بين تفكيرهم المشترك.
وتتراوح الأساليب التى تستخدمها السلطة القاهرة ما بين القهر البيروقراطى والتضليل الثقافى، أو عبر ما يعرف بنموذج "تدريب القادة الجماهريين" الذى يستهدف فئة معينة يتم تدريبها وفقا لنسق وقيم الأقلية القاهرة ومن ثم عزلها عن رؤية المشاكل التى يواجهها بقية أفراد المجتمع. ويقول (ويفرت) فى هذا الإطار " أن هؤلاء القادة عندما يخضعون لهذا النوع من التسلط يعملون كوسطاء بين الطبقة المتسلطة والجماهير".
الاستغلال والغزو الثقافى: محاور نظرية القهر
تتجلى روعة الكتاب هنا في تحديده للوسائل التي يكرس بها القاهرون القهر وهي الاستغلال والغزو الثقافي والاستلاب. فعبر الاستغلال تحاول الطبقة المتسلطة أن تجعل جموع الناس تتوافق مع أهدافها، فضلا عن محاولة تحييد الجماهير وصرفهم عن تأمل واقعهم ذلك أن التفكير فى الواقع يؤدى بهم إلى القيام بالعمل الحقيقى وسواء سمى هذا التفكير الصحى وعيا ثوريا أو طبقيا فهو ضرورى فى مرحلة ما قبل الثورة. وبقدر ما تكون الجماهير غير ناضجة فى خبرتها السياسية بقدر ما تسهل عملية استغلالها. وفى هذا الإطار تروج السلطة القاهرة لبعض الأساطير والخرافات من قبل القاهرين الذين يستغلون جهل هؤلاء للسيطرة عليهم من خلال خرافات وأساطير غير مطابقة للواقع  من قبيل ( البراجوازية الوطنية فى مواجهة الراسمالية الوطنية).
والواقع أن عملية الاستغلال فى نظرية العمل غير الحوارى هى مواجهة حتمية تفرضها استجابة المقهورين لنداءات العملية التاريخية الجديدة بالتحرر الإنسانى، وفى المقابل يلجأ القاهرون إلى أسلوب القمع فى الظروف العادية بديلا عن الاستغلال طالما أن المقهورين لا يدركون حقائق العالم حولهم. ومن ثم فإن التنظيم الثورى الناقد الواعى بالمشكلات يمثل البيئة الخصبة لتنمية الحوار والقضاء على ظاهرة الاستغلال لدى القاهرين.

أما المحور الثانى فى نظرية القهر أو فى العمل اللاحوارى  فهو  خصيصة الغزو الثقافى وهذه الخاصية تعتمد بالأساس على تكتيكات التفرقة والاستغلال من قبل القاهرين حتى يتسنى لهم تحقيق الغاية النهائية للسيطرة وهى الغزو المعرفى، والذى يخترق من خلاله الغزاة (القاهرين) الواقع الثقافى لجماعة من الناس متجاهلين إمكانات هذا الواقع ومحاولين فرض تصورهم الخاص على أولئك المخضعين من أجل تعطيل قدراتهم على الإبداع والتعبير.
ويتضح مما سبق أن الغزو الثقافى لا يخدم سوى غايات القهر،  كما يحمل فى طياته مفهوما غير منظور للواقع ويحاول دائما فرض واقع ما على واقع آخر، وبذلك فإنه يتضمن علوية الغزاة ودونية الذين يخضعون للغزو.

الغزو الثقافى وتشكيل المؤسسات التعليمية

لا شك أن الغزو الثقافى بصرف النظر عن طابعه سواء كان متحضرا أو همجيا فإنه مظهر من مظاهر العنف موجه ضد فئة من الناس من أجل إضاعة أصالتها وتهديدها بالزوال.  ومن هنا تتجلى حقيقة هامة وهى أن الغزو الثقافى هو نتاج طبيعى لمجتمع القهر، فالتركيبة الاجتماعية الصارمة والتى تقوم على مبادئ القهر تؤثر بلا شك على المؤسسات التربوية المنوط بها تربية الأطفال وتعليمهم. 
والواقع أن طبيعة النظام الحاكم ( الأسرة- المدرسة- الحكومة)  كلما كانت صارمة ومتحجرة ومبنية على فلسفة القهر انعكست بالسلب على عمل المؤسسات التعليمية ، وقد تكون أحد آلياته الفعالة لنقل خرافاته وتمويهاته وأساطيره، ولعله من المعروف أن البيوت والمدارس لا توجد فى فراغ وإنما توجد فى مجتمع ما. لذلك، وفى ظل هذه السيطرة تصبح المدارس من مستوى الحضانة إلى مستوى الجامعة فراخات لغزاة المستقبل. ويتفق ما يقوله فيرارى هنا مع ما ذهب إليه ( فروم) عندما أكد على "أنه إذا ما نشئ الأطفال فى ظروف يفتقدون فيها الحب ويمارسون بدلا عن ذلك ظروف القهر، فإن هؤلاء الأطفال فى فترة الشباب لا يجنحون إلى الانقلاب الصادق على واقعهم بل ينحرفون إما إلى سلبية كاملة وأما إلى بعد أكيد عن الواقع تحركهم الخرافات والأساطير التى شكلوا فيها من أجل تغريبهم".
 وما يحدث فى المنزل يتكرر كما يؤكد (فيرارى) فى المدرسة أيضا حيث يكتشف الطلاب أنهم كى يحققوا بعض التوافق مع النظم المدرسية فلابد لهم أن يمتثلوا لما يملى عليهم من فوق من خلال السلطة الأبوية القائمة على صرامة العلاقة بين المدرس والطالب، وما يملى عليهم بالأساس هو  الإقلاع عن التفكير.
وتأسيسا على ذلك، فإن هؤلاء الأطفال حين يشبون ويصبحون رجالا متخصصين يبدأون فى إعادة نفس الأساليب التى أسئ تعليمهم بها. ولا سبب لذلك سوى الخوف من الحرية الذى تم غرسه فى نفوسهم.
الثورة الثقافية والحوار: مقومات إعادة بناء المجتمع

الثورة الثقافية والحوار هما الطريق الأمثل لإعادة بناء المجتمع، ذلك أن المجتمع لا يمكن أن يعاد بناؤه بطريقة ميكانيكية. فالثقافة التى يعاد تكوينها بالثورة هى الأداة  المهمة فى إعادة البناء، وتمثل الثورة الثقافية أقصى درجات الوعى التى يحققها النظام الثورى،  وهى تتطلب بالأساس تدريب الرجال بما يتوافق ومتطلبات المجتمعات الجديدة حتى لا يتوغل التعليم التقنى والعلمى على التعليم الإنسانى، ذلك أن العلم والتقنية فى المجتمع الثورى هى مجرد أدوات لتحقيق أهداف التحرير والأنسنة الدائمة.
أما الحوار فهو الشريط الأساسى لاستعادة الإنسانية وقيمها، على العكس من العمل اللاحوارى (نظرية القهر) الذى يقوم فى جوهره على صفتى الاستغلال والغزو. ففى حالة الحوار يلتقى الفاعلين  جميعا فى علاقة تعاونية من أجل تحرير المقهورين من قيد القهر الذى يمارسه عليهم القاهرين جنب إلى جنب النظر فى الواقع ومواجهة تحدياته.

  ولذلك فإن  العمل الحوارى لا يحتمل وجود جماعة يقتصر دورها على السيطرة بشكل غير شرعى فى الامتلاك، كما لا يحتمل وجود آخرين يقتصر دورهم على الانقهار، وإنما تتضمن نظرية العمل الحوارى بالأساس رجالا لهم هدف واحد يتعاونون عليه إلا وهو تطوير العالم نحو القيم الإنسانية المشتركة.  وهنا، يلوح فى الأفق القائد الثورى ( جيفارا) الذى ضرب مثالا رائعا، وتطبيقا عمليا لنظرية العمل الحوارى ، فقد ارتكزت أفكار جيفارا فى كفاحه من أجل التغيير على ضرورة الالتحام مع الناس، فمن خلال الحوار مع الفلاحين استطاع "جيفارا" أن يحدد ملامح نضاله الثورى، وبذلك تحول هذا الالتحام إلى  نوع من التعاون.

ولا شك أن السبيل للقضاء على الاستغلال والغزو الثقافى والمعرفى الذى يمارس على المقهورين هو أن يعمل القادة الجماهيريين دون كلل لتحقيق الوحدة بين المقهورين من جهة وبينهم وبين الناس من جهة أخرى، وذلك من أجل أن يتمكنوا من تحقيق هدف التحرير. 
من ناحية أخرى فإن القضاء على الاستغلال والغزو المعرفى الذى يمارسه القاهرين على مجتمع المقهورين يتطلب التنظيم الذى تتحقق به أهداف الحرية، فالتنظيم يتسم بالنزعة الحوارية حيث لا تسمع كلمة القادة وحدها وإنما تسمع كلمة الجماهير إلى جانبها، فضلا عن كونه عملية تعليمية يمارس فيها القادة والناس معا السلطة والحرية التى تمكنهم من القضاء على القهر وأسبابه وتغيير العالم الذى يحيط بهم.
خاتمة
يعد التعليم المدرسى أحد أهم أنماط التنشئة السياسية والمجتمعية وأكثرها تأثيرا، حيث تتم عملية التنشئة من خلال المدرسة التى يلتحق بها الطلاب لسنين طويلة يكتسبون فيها النظم والقيم والمعتقدات السياسية السائدة فى المجتمع، والتى من شأنها أن تؤثر فى سلوكهم فى مرحلة النضج، وهى المرحلة التى يُدعى فيها الأفراد إلى القيام بأدوار معينة فى العملية السياسية.

ويؤكد كثير من علماء التربية أن عملية التنشئة السياسية فى المدرسة لا تتم فقط من خلال البرامج المعدة لهذا الغرض، لكن الأكثر تأثيرا هو تفاصيل الحياة اليومية والمناخ العام فى المدرسة والعلاقات البنيوية القائمة داخلها، وهى التفاصيل التى تقدم باندماجها معا، وبالتركيز على بعضها وإظهاره وترك الآخر وعدم الاهتمام به تفسيرا لكثير من الرموز والمعانى والسلوكيات  التى تسيطر فى موقف ما أو فى مكان وزمان معينين، وهو ما لا يمكن فصله عن الظروف الاجتماعية والسياسية والبنيوية فى المجتمع، فسلطة المدرسة هى المعادل الموضوعى للسلطة السياسية فى المجتمع.

لذلك تعد المدرسة كمؤسسة للتنشئة السياسية والاجتماعية من أبرز المؤسسات التى تلعب دورا مؤثرا فى مجال نشر قيم وثقافة الديمقراطية أو حجبها، وبالتالى فإن نمط التنشئة السياسية والاجتماعية التى تقوم به ، هو المدخل الطبيعى للتعرف على طبيعة الثقافة السياسية السائدة فى المجتمع، ليس هذا فقط بل أن تغيير نمط التنشئة السياسية  وقيمها داخل المدرسة يصاحبه بالضرورة تغيير فى الثقافة السياسية للمجتمع. وفى هذا الإطار اتجهت المجتمعات الحديثة بوظيفة المدرسة من مجرد مؤسسة للتعليم إلى مؤسسة تعليمية ذات وظيفة اجتماعية مسايرة لتطورات الحياة الاجتماعية.
ومن هنا يمكن القول أنه إذا ما ارتكزت المدرسة ومناهجها على غرس قيم وثقافة ديمقراطية لدى طلابها، فإن الأمر ينعكس على المجتمع بانتعاش قيم التسامح وقبول الآخر والمشاركة والحوار، والعكس صحيح فإذا ركزت المدرسة ومنهاجها على غرس قيم سلبية من قبيل الولاء للنظام أو تلميع إيديولوجية معينة، تتلاشى القيم الديمقراطية لدى طلابها وهو ما ينعكس على أفكارهم وقيمهم التى تنسحب بالضرورة على المجتمع.

وبالنظر إلى واقع التعليم العربى فإنه يعانى أزمة منهجية وهيكلية. وتهدف برامجه بالأساس إلى إعادة إنتاج شرعية السلطة وضمان تكوين جيل مطيع للقائد الرمز أو للحزب الحاكم أو بمعنى أخر تكوين جيل مقهور لا يقوى على التفكير الإبداعى أو النقدى، فضلا عن تغييبه عن عالمه الذى يعيش فيه ليبقى دائما أسير تفكير السلطة القاهرة.

لذلك تبدو الحاجة ماسة إلى تطوير العملية التعليمية وتكييف المناهج الدراسيّة وتحديث مضامينها  لتراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعيّة خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، لاسيما وأنها لا تؤسس فى غالبيتها لأفكار التسامح والحوار وقبول الآخر وما إلى ذلك.

وإذا كانت الأنظمة العربية لم تبذل جهدا جاد لتطوير التعليم، فما زالت النظرة إلى التعليم على أنه مؤسسة أو نظام إدارى أو مجموعة من الأساليب التعليمية، ولم نحاول أن نختبر أو نفحص التعليم ثم نبنى نمطاً أو أنماطا تعليمية أو نظم إدارية قادرة على ترسيخ ثقافة الديمقراطية وقيمها، بل أن بعض المناهج العربية قد تحث أحيانا على العنف ونبذ الآخر.

 وبالرغم من ذلك فإن الصورة ليست قاتمة، إذ يبقى الأمل متاحاً والباب مفتوحا أمام إصلاح عناصر العملية التعليمية، وتعزيز دورها فى عملية البناء الديمقراطى. وثمة آليات يمكن الاستناد إليها لتطوير أداء الرسالة التعليمية من ناحية، وتعضيد دورها فى تحقيق الديمقراطية وهى على النحو التالى: 
(1)- التأكيد على ديمقراطية الإدارة المدرسية ووضع المناهج وطرق التدريس التى تطلق الطاقات الكامنة لدى الأطفال.

(2)-  تطوير الأنشطة المدرسية ذات الصيغة التمثلية، كمجالس الفصول واتحادات الطلاب، وجماعات المشاركة  فى الأنشطة اليومية بالمدرسة.

(3)- تطوير وتحديث أساليب إعداد المعلم والقائمين على العملية التعليمية.

(4)- إقامة العلاقات داخل الأسرة على أساس التفاهم والتحاور وإشاعة جو من الأمن والحرية في المجتمع وتحقيق الإصلاح السياسي وتعميق المشاركة الاجتماعية في اتخاذ القرارات وتوفير العدالة في توزيع الثروات ومحاربة الجمود الفكري وتطوير النظم التعليمية بتنويع طرق التدريس، وتوسيع مفهوم المنهج الدراسي ووسائل التقويم وتطوير مفهوم الإشراف التربوي، والسعي لتقليل المركزية، وبذل الجهود الحثيثة لمحاربة الأمية، وتبني المفهوم الشامل للإدارة الصفية وضمان الحرية الأكاديمية وربط التعليم بالحاضر والمستقبل.
(5)- مراجعة التربية العربية، وإعادة النظر فيها، وإخضاعها للفحص والتدقيق لزيادة جرعة الحرية فيها، وتخليصها من القيود التي تكبل الطلاب، وتحد من حركتهم وتفكيرهم، وتضعف روح المبادرة لديهم، وتحريرها من كل أشكال التسلط، والقهر، والتعسف، والعنف، حتى تتمكن من خلق فرد قادر على مواجهة زمان أصبح للعولمة فيه تأثير كبير في العالم بشكل عام، وفي الوطن العربي بشكل خاص، مع ما تفرضه من تحديات، وتوجده من قضايا، وتفتحه من آفاق وفرص، وتجلبه من مشكلات. وكلها مبررات لإخضاع النظام التربوي العربي لمزيد من الدراسة والتمحيص. 
(6)- دعم وتطوير دور مجالس الآباء فى المدارس، وإشراكهم فى إدارة المدرسة.

(7)- لا مناص من العودة للتأكيد على مسؤولية الدولة عن ضمان التعليم الأساسي جيد النوعية للكافة في البلدان العربية، خاصة فى ظل استشراء الفقر وتعاظم تكلفة التعليم حتى حين يعلن عن كونه مجانيا. وحين لا تقدم الدولة خدمة التعليم للجميع مجانا، يتعين أن تتيح إمكانات لتمويل التعليم في المراحل المختلفة لاسيما للفقراء والفئات الأضعف في المجتمع.  

ولكن كل هذا لا يعني بالضرورة أن تقدم الدولة جميع الخدمات التعليمية أو أن تتحكم في التعليم تعسفيا لأغراض سياسية أو حزبية، خاصة في التعليم العالي. وإنما المطلوب أن تشجع الدول العربية قيام مؤسسات التعليم المدنية غير الربحية كمنافس للتعليم الحكومي، يمكن أن يسهم في رفع الجودة التعليمية. وفي حال قيام قطاع خاص يستهدف الربح في مجال التعليم، يتعين على الدولة أن تضبط أداؤه لضمان الجودة وعدم الاستغلال.  

(8)- بالنسبة للعملية التعليمية يتعين إصلاح أساليب التعليم (لتعليم الذاتي في جماعات ومن خلال البث والعمل) والتقييم ( التراكمي،متعدد الجوانب) وتبني أسلوب التقييم المستمر والمكرر والمقارن لناتج العملية التعليمية. واعتماد الحكم المحلي لمؤسسات التعليم بما يقضي على المركزية المعوقة، وينشط تفاعل مؤسسات التعليم مع المجتمعات المحلية.

(9)- تنمية التعليم النقدي والذى يهدف إلى ربط ممارسات التدريس ومحتوى ما يدرس بالأسس التي تساعد وتحافظ على تنمية مفاهيم وممارسات المجتمع الديمقراطي من خلال ما تمارسه المدرسة ومن خلال أدوار المعلمين في مساعدة الدارسين على إدراك التحولات التاريخية الكبرى وفهم المبادئ والقيم الأخلاقية التي تبنى عليها لخلق وتأكيد مفاهيم المجتمع الديمقراطي على المستوى المحلي والعالمي بما ينشر مفاهيم عامة اتفقت عليها الأديان والحضارات المعاصرة وبما يساعد على حفظ حضارتنا الإنسانية من التطرف والانغلاق والانعزال. 

ويحدث ذلك من خلال أدوار المعلمين كمعلمين نقديين ومن خلال وجود اتصال بين مؤسسات التعليم وبين الحياة المدنية الديمقراطية ومن خلال تدريس القيم الديمقراطية والمبادئ التي تقوم عليا وجعلها كلها قضايا مركزية مثل الطرح والمناقشة من قبل المعلمين في المواد المختلفة لمفاهيم أصبحت اليوم حاضرة في كافة المؤسسات مثل مفاهيم العدالة الاجتماعية ومظاهر عدم المساواة وكيفية فهمها وفهم جذورها والمشاركة للقضاء عليها وتخفيف المعاناة الإنسانية حولنا سواء على المستوى القطري او العالمي بما يساعد الطلاب على تكوين رؤية نقدية للحياة من حولهم وللعالم كجزء يؤثر فعلا في تشكيل امن ورخاء هذا العالم وبطريقة تمكنهم من المشاركة في صياغة مفاهيمه.
(10)- ضرورة قراءة كتاب باولو فيرارى "تعليم المقهورين" قراءة جيدة واستخلاص ما ورد به من دروس فهو يحمل فلسفة عميقة تتميز بالطابع (الإنسانى الديمقراطى الراديكالى)، تمخضت وتبلورت فى منطلقاتها النظرية والعملية من تجربة عريضة وعميقة.. فهى فلسفة إنسانية تؤمن بطاقات الإنسان فى صناعة تاريخه وثقته بنفسه فاعلاً فى تغيير واقعه، ومن ضرورة تحويل الإنسان من كائن لغيره إلى كائن لنفسه ولغيره. وهى أيضا فلسفة ديمقراطية لأنها تسعى على تجاوز ثقافة القهر الُمولّدة لثقافة الصمت، والالتزام بالمشاركة السياسية وقضايا العدل الاجتماعى، واحترام رأى الآخرين، والحوار البناء، وهى ثالثا فلسفة راديكالية لا تدعو إلى العنف والدماء من خلال الثورات والانقلابات، وإنما من خلال الكفاح الذى يحقق للطبقات الشعبية حقها فى المشاركة فى اتخاذ القرارات المسيرة لحركة الحاضر والمستقبل. (58)
وكشف الكتاب بدقة عن خطورة "التعليم البنكى" والذى أدى ويؤدى إلى مزيد من الإخفاق فى الأداء التعليمى، فضلا عن كونه يحول دون تنمية التفكير النقدى الذى يمكن المتعلم من قراءة العالم قراءة نقدية.
وأخيرا تبدو أهمية قراءة الكتاب فى كونه يطرح ويركز على استراتيجية بالغة الأهمية ، وبمثابة القلب للعملية التعليمية، والتى تفتقدها المدارس العربية ، وهى الحوار والتعليم الحوارى، فالحوار كممارسة اجتماعية يستدعى إعادة اكتشاف صوت المقهورين كشرط جوهرى من أجل تحرير الإنسان وتخليصه من القيود والأغلال المفروضة عليه من قبل السلطة القاهرة.
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